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، والصلاة والسلام على خير خلقه  ن  الحمد لله ربّ العالمير

ف بريّته محمّ  ن الطاهرين. د وعلى آله الطيّ وأشر بير





 

مة 
ّ
 المقد

ي الأوساط  
ة يحاول العلميّ بي   حي   وآخر تثار ف 

ّ
ة أبحاث مستجد

خلالها  عى كونها    من 
ّ
يد قد  فقهيّة  ونظريات  آراء  ي 

ف  النظر  تجديد 

 
 
ي الأزمنة السابقة. وعل هذا الأساس  مسل

 ف 
ً
 مة

 
جملة   عيد فتح ملفّ أ

   ، يّةهمن المباحث الفق
أ
نث  سنّ التكاليف  ومن جملتها بحث بلوغ الأ

عيّة.   الشر

آية   سماحة  البحث  هذا  خاض  هادي  وقد  محمّد  الشيخ  الله 

ي    ت معرف 
ف   
ً
تقريبا سنة  ثلاثي    ي  قبل 

ف  المنشور  الثالث  البحث  العدد 

ة  
 
ّ ) والرابع من مجل  »   : ق تحت عنوان   ه  1414  سنة   ( الفكر الإسلامي

ّ
  حد

 البلوغ 
ّ
ّ   – واختار فيه    1« اليأس وحد مثى تصوم  »   ضمن العنوان الفرعىي

   –   « الجارية 
ّ
 الجارية إن

ّ
 الصوم بعد طروّ الحيض عليها. ما يجب عليها  أن

ي 
ف  ي 

راض  آل  هادي  الشيخ  الله  آية  سماحة  عليه   
ّ
البحث   ورد

ي 
ف  الثال  المنشور  ة  ث  العدد 

 
مجل البيت)من  أهل  السنة    (^  فقه 

 

، رجب  1 ّ ة الفكر الإسلامي
 
 . 59  –   48، الصفحة:  4و   3، العدد  1414ذو الحجّة    – . مجل



نث   ................................................................. 6
ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

 
أ
 سنّ 1ول الأ

ّ
 عن الرأي القائل بأن

ً
نث  بلوغ    ، دفاعا

أ
عبارة عن إتمام   الأ

ي العدد  الجواهريّ ة. وكذلك سماحة الشيخ حسن تسع سني   قمريّ 
ف 

ة من  54
 
 2. ها نفسالمجل

 ّ ي
 عن هذا الرأي سماحة آية الله الشيخ جعفر السبحان 

ً
 ودافع أيضا

ي قمّ 
ي كتابه )البلوغ( الذي طبع ف 

   ف 
ّ
 . ق   ه  1418سة سنة المقد

 سماحة آية الله العظمى الشيخ محمّ 
ً
د  كما خاض هذا البحث قريبا

 سنّ بلوغ    اض سحاق الفيّ إ 
ّ
ف، وانتهى إل القول بأن ي النجف الأشر

ف 

نث  
أ
ة سنة   الأ  . 3أو طروّ الحيض عليها   ، عبارة عن إتمام ثلاث عشر

وتع تبارك  شاء الله  هذا  اوقد  ي 
ف  البحث  هذا  أخوض  أن  لي  ل 

ي سنّ »اس تحت عنوان الكرّ 
 ف 
ٌ
نث  بلوغ  بحث

أ
 . «الأ

 
ّ
ي مطلع هذا البحث أن  ومن المفض

ستعرض الأمرين الذين  أل ف 

ي مطلع بحثه بوصفه 
ي دامت بركاته ف 

عرضهما سماحة الشيخ آل راض 

نث  من المدافعي   عن رأي بلوغ  
أ
 ة، و بإكمال تسع سني   قمريّ   الأ

 
ق  أ

 
عل

 بشأنهما: 
ً
 عليهما بما أراه مناسبا

 

ة فقه أهل البيت  1
 
 . 104  –   77، الصفحة:  3، العدد  1417، السنة الأول، سنة  ̂ . مجل

البيت  2 أهل  فقه  ة 
 
مجل سنة  ^.  ة،  عشر الرابعة  السنة  العدد  1430،   ،54  ،

ي التكليف )90  –61الصفحة:  
 («. 2، تحت عنوان »الأهليّة وتحديد سنّ البلوغ وأثره ف 

.3   
 
ي الجواب عن استفتاء منه دام ظل

ي كما جاء ف 
 . 1442شوال   10ه ف 



مة 
ّ
  7 .................................................................................... المقد

 وصول الرأي الخاصّ إ » :  ل: قوله  الأمر الأوّ 
ّ
ي مسألة فقهيّة   ن

ف 

 الشهرة  
ّ
 عن الإجماع    –إل حد

ً
 اعتباطيّ   –فضلا

ً
 يمكن تجاوزه ليس أمرا

ً
ا

 يعبرّ عن حصيلة مجموعة من الآراء والاجتهاد   ، بسهولة 
ً
بل هو دائما

الخاصّ     والفهم 
ّ
ومحق الموازين لعلماء  تطبيق  ي 

ف  القمّة  بلغوا  قي   

ها   – العلميّة   إليهم لأجل   –   الاستظهاريّة وغب  الواصلة  المدارك  عل 

 التوصّ 
ّ
الواصل إلينا إن كان   نفس النصّ   ل إل النتيجة، وهذا معناه أن

   هو مدرك الرأي المشهور قد فهم 
ّ
قي   وذوي منه معظم العلماء المحق

قرب هؤلاء العلماء   ا أضفنا إل ذلك ، فإذ الاختصاص هذا الفهم الخاصّ 

   –   أو بعضهم من عصر النصّ 
ً
ي القضايا الاستظهاريّة    وخصوصا
   –ف 

ّ
فإن

 
 
تجاوزه ذلك كل ويجعل  الخاص،  الفهم  ذلك  واضح  بشكل  يدعم  ه 

 عن توهينه والاستخفاف به  وغضّ 
ً
، فضلا

ً
 صعبا

ً
 . 1«النظر عنه أمرا

ي
 
اه الكل منا بكبر

 
  ا قد يرد عليهمّ ع وتجاوزنا    –  ةوهذا الأمر لو سل

ة ة الشهرة الفتوائيّ يّ من احتمال استلزامه لما لا يقبل به أحد من حجّ 

 
ً
أيضا واستلزامه  الق  للقدماء.    اع لرفض 

ّ
إن تقول:  ي 

الثى المعروفة  دة 

 أو محتمل المدركيّ الإجماع إذا كان مدركيّ 
ً
 عن    ، ة فلا قيمة لها

ً
فضلا

 عل  فلا نقبل بانطباقه صغرويّ   –الشهرة، وغب  ذلك من الإيرادات  
ً
ا

نث  فتوى بلوغ 
أ
 ة. بإكمال تسع سني   قمريّ  الأ

 

.1  
أ
 . 78، ص 3، العدد  1417ول، سنة مجلة فقه أهل البيت، السنة الأ



نث   ................................................................. 8
ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

 :  وذلك لما يلي

: أوّ 
ً
 من القدما إلا

ً
ا  كثب 

ّ
ي ن

ء صدر منهم ما يشبه التصري    ح بما يناف 

 فتوى: هذه ال

  )  &فهذا هو الشيخ الصدوق    -1
ي كتابه    (ه 381المتوف ّ

يقول ف 

ه الفقيه(    الذي    –)من لا يحصر 
ّ
ي الحد

بعد عرض الروايات الواردة ف 

بالصوم   الصبيان  فيه   »  : –يؤخذ 
ّ
مت ها 

 
الأخبار كل ،    فقةوهذه  ي

المعان 

 ّ ي ة سنة  يؤخذ الصثر أو خمس   ، بالصيام إذا بلغ تسع سني   إل أرب  ع عشر

ة سنة وإل الاحتلام، وكذلك المرأة إل الحيض،  ووجوب الصوم  عشر

 1. « عليهما بعد الاحتلام والحيض، وما قبل ذلك تأديب  

المفيد    -2 الشيخ  هو   )  &وهذا 
كتابه    (ه 413  المتوف ّ ي 

ف 

ي باب  (المقنعة)
ي    ... )  25  ف 

وكذلك »:  (...   شهر رمضانحكم من بلغ ف 

ي شهر رمضان]والجارية إذا بلغت المحيض    ، حكم الغلام إذا احتلم
  [ف 

هما 
ّ
 2. «ستقبلان ولا يقضيان ما فاتيفإن

 )  &  د المرتض  وهذا هو السيّ   -3
ي رسالته    (ه 436  المتوف ّ

قال ف 

  إذا أسلم الكافر قبل استهلال الشهر كان عليه»:  (جمل العلم والعمل)

 
 
ام صام المستقبل، ولا  سلامه وقد مضت منه أيّ إه، وإن كان  صيامه كل

 

ه الفقيه: . 1  . 122/  2من لا يحصر 

 . 353المقنعة:  . 2



مة 
ّ
  9 .................................................................................... المقد

ي الفائت، وكذلك 
ي الفائت : يأ]قضاء عليه ف 

الغلام  [لا قضاء عليه ف 

 1. «والجارية إذا بلغت المحيض ، إذا احتلم

4 -   ّ الطوسي الشيخ  هو  عى    ( ه  460  المتوف  )   &   وهذا 
ّ
اد الذي 

ي كتاب  الإ 
، يقول    2( الخلاف ) جماع ف  عل بلوغ الجارية بإكمال تسع سني  

ي بحث الحدود من كتاب  
متى بلغ الغلام أو الجارية خمس  »   : ( المبسوط ) ف 

ة سنة فقد بلغ  ل   ، عشر ز ك  [ إل أن يقول ]   سواء أنزل أو لم ينز : هذا ما يشبى

فمتى حاضت    ، فيه الجارية والغلام، وأمّا ما يختصّ به الجارية فالحيض 

 ، وإن  فقد بلغت 
ّ
 لكن

ً
 3. « ه دلالة عل البلوغ حملت لم يكن الحمل بلوغا

  :
ً
الرأي  إوثانيا م هذا  نا نحبى

ّ
بإكمال تسع    –ن المرأة  ببلوغ  القائل 

ام، ولا نوافق   – سني    مهم غاية الاحبى ونثمّن جهد القائلي   به، ونحبى

 
ّ
 التعبب  الوارد  عل ات

ّ
هامنا بتوهي   هذا الرأي والاستخفاف به، عل حد

ي  
ي ف 

 ،   نهاية المقطع الذي نقلناه عن سماحة الشيخ آل راض 
ّ
نا  ولكن

ته    ، لا نوافق عل هذا الرأي
 
ي بالتفصيل من إبطال جميع أدل

لما سيأنى

 
ّ
 خاذ رأي جديد إن شاء الله. وات

  :
ً
  إوثالثا

ّ
ة  كب  الإجماعات المنقولة عل لسان القدماء اعتباطيّ أ ن

 

1 .  : يف المرتض   . 57/    3رسائل الشر

 . 283  – 282/  3الخلاف: كتاب   . 2

ي فقه الإماميّة:  . 3
 . 22 –  21/  8المبسوط ف 



نث   ............................................................... 10
ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

ّ   محضة، وبالأخصّ  ي نقلها المرحوم الشيخ الطوسي
  & الإجماعات الثى

له    – الفائقة  اماتنا  احبى عدم    – رغم  عل  الإجماع  عى 
ّ
اد الذي  ه 

ّ
فإن

مع وجود يّ حجّ  فيه  نحن  فيما  الإجماع  عى 
ّ
واد الثقة،  الواحد  خبر  ة 

ي نقلناها. 
 المخالفات الصريحة الواضحة الثى

: لعلّ أهمّ 
ً
   ورابعا

 
ي استند  الأدل

حاب هذا الرأي هي  ليها أصإة الثى

ي جاء فيها:  
 »الرواية الثى

ّ
وهذا ما لم يفهم   1« بلوغ المرأة تسع سني     حد

 أبدليل    ،نفسه بلوغ سنّ التكليف  & منه صاحب الوسائل  
ّ
ه لم يذكر  ن

باب سنّ  ي 
ف  الرواية  يجوز    هذه  لا  ه 

ّ
)أن باب  ي 

ف  ذكرها  ما 
ّ
وإن البلوغ، 

فإن فعل قبل ذلك فعيبت   ،  تبلغ تسع سني   بالزوجة حثىّ الدخول  

أ ضمنفأو     (ضاها 
ّ
مقد أبواب  ي 

ف  من  وذلك  نوع  وهذا  النكاح.  مات 

ي صحّ 
ته. الوهن والضعف ف 

 
 ة استفادة هذا الرأي من أدل

ي 
ي الذي عرضه سماحة الشيخ آل راض 

ي      والأمر الثان 
مطلع ف 

نث  بحثه بوصفه من المدافعي   عن رأي بلوغ  
أ
عيّ   سنّ   الأ ة التكاليف الشر

 الاعتناء بالشهرة » :  بإكمال تسع سني   قمريّة، عبارة عن قوله  
ّ
إن

ي آرائهم وفتاوي  هم، بل ذلك 
ورة تقليد المشهور ف  ي بالصر 

ونحوها لا يعث 

س  ) أمر مرفوض، وقد صّرح علماؤنا الأعلام  
ّ
بحرمة   (هم ار ش الله أ قد

 

مات النكاح   45، كتاب النكاح، الباب  104/    20:  عةيوسائل الش   .1
ّ
من أبواب مقد

 . 10وآدابه، الحديث 



مة 
ّ
  11................................................................................... المقد

وفهمه   التقليد عل من يملك ملكة الاستنباط، وبوجوب العمل برأيه 

 الخاصّ 
ّ
وإن الآرا ،  من  المجموعة  هذه  تأثب   ي 

يعث  الرأي ما  تكوين  ي 
ف  ء 

 والفهم بالنسبة إل المجتهد، فقد تكون مؤيّ 
ً
 فيما إذا كان الرأي واحدا

ً
دة

ي الوصول إل النتيجة
، وقد توجب المنع من الشعة ف 

ً
كا  ، لوالتأمّ   ، مشبى

فيها  د 
ّ
د البى إذا كان   ، بل  فيما  جديد  من  بمداركها  المسألة  مراجعة  أو 

 
ً
 إيجابيّة

ً
 التأثب  بهذا المقدار يعتبر نقطة

ّ
. ومن الواضح أن

ً
الفهم مختلفا

أمر  ه 
ّ
أن إل   

ً
مضافا  ، أكب  فيها  والتأمّل  المسألة  تمحيص  عل  تساعد 

 
ً
ا
ّ
ي جميع العلوم المشابهة لعلم الفقه   متعارف جد

 1. « ف 

:   ويمكن الملاحظة عل   هذا الأمر بما يلي

ي أوّ 
 الاعتناء بالشهرة وإن لم يكن من باب تقليد المشهور ف 

ّ
: إن

ً
لا

ي إل نتائج إيجابيّ 
ّ
ه كما قد يؤد

ّ
 ة بصالح الرأي آرائهم وفتاوي  هم، ولكن

ه  المشهور،  
ّ
ي كذلك إل الحيلولة دون حصول الموضوعيّ فإن

ّ
ة قد يؤد

ة والاستناد  
 
ي فهم الأدل

ياز اللاشعوري إل وجهة حإليها، والان التامّة ف 

 ّ  الدقيق.   نظر غب  صحيحة بحسب البحث الموضوعىي

الرأي   هذا   كون 
ّ
إن  :

ً
   – وثانيا

أ
الأ ببلوغ  القائل  الرأي  ي 

سنّ أعث    نث  

عيّ ا تك ال  هو الرأي المشهور بي   القدماء أوّل    – ع سني    س ة بإكمال ت ليف الشر

ي ملاحظاتنا عل الأمر الأوّل من صدور ما يشبه    الكلام، وذلك لما ذكرنا 
ف 

 

ة فقه أهل البيت  .1
 
 . 78 : الصفحة، 3، العدد 1417، سنة ^مجل



نث   ............................................................... 12
ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

التصري    ح من قبل جملة من قدماء الأصحاب عل خلاف هذا الرأي، وعدم  

 . & إمكان الاعتناء بدعوى الإجماع عل ذلك من قبل الشيخ الطوسي  

 الاعتناء بالشهرة  
ّ
: إن

ً
  –  لا بمعث  التقليد لآرائهم  –ونحوها  وثالثا

ي إل تقوية الرأي المغاير لرأيهم، وذلك من خلال الالتفات  
ّ
قد يؤد

 
 
ة بطلانها وصحّ   ل إلوالتوصّ   ، والبحث والتنقيب فيها   ، ة رأيهمإل أدل

 الرأي الآخر المقابل لرأيهم. 

   ذين ذكرهما سماحة الشيخ ل هذه هي ملاحظاتنا عل الأمرين ال 

ي هذا البحث. 
مة مقالته ف 

ّ
ي مقد

 ف 

ي أصل بحث بلوغ  وأمّا كلامنا 
نث  ف 

أ
ي فصول: عفسنض الأ

 ه ف 

الرأي  لإثبات  به  يتمسّك  قد  ما  استعراض  ي 
ف  الأوّل:  الفصل 

نث  من كون بلوغ   – المنسوب إل المشهور 
أ
يتمّ بإكمال تسع سني     الأ

 عليه.  –قمريّة 
ّ
 مع الرد

استعراض   ي 
ف   : ي

الثان   والفصل 
 
ببلوغ  أدل القول  نث  ة 

أ
بثلاث   الأ

 عليه. 
ّ
ة سنة مع الرد  عشر

ي استعراض  
ك به للرأي الذي ما يمكن التمس  والفصل الثالث: ف 

اه من كون بلوغ 
ّ
نث  نتبن

أ
 بطروّ الحيض عليها.  الأ

. ومن الله التوفيق 



 الأوّلالفصل 

 عليها 
ّ
ة الرأي المنسوب إلى المشهور والرد

ّ
ي استعراض أدل

 
 ف

الفص هذا  ي 
 وفن

 
أدل استعراض  نرجّح  إلى  ل  المنسوب  الرأي  ة 

الشيخ جعفر  آية الله  اختاره سماحة  الذي  المنهج  المشهور وفق 

ي  
ي كتابه )البلوغ  السبحانن

حقيقته، علاماته، وأحكامه( المطبوع   ، فن

ي قمّ 
  فن

ّ
 ق.  هـ 1418سة سنة المقد

استعرض   قد   وقد  ي 
الث  الروايات  من  طوائف  عشر  هنا 

 يستدلّ بها على هذا الرأي: 

 
أ
نث   عيّّ عنها بـ»ما    : ما ولىالطائفة الأ

ُ
ي الأ

 البلوغ فن
ّ
 حد

ّ
تدلّ على أن

 . وفيها روايتان: 1هو التسع« 

 
ُ
ّ والرواية الأ ي

ي خصال  لى: ما رواه الكليثن
عن ابن أنّي عمير عن    هفن

ن »: ×  غير واحد عن أنّي عبدالله  بلوغ المرأة تسع سنير
ّ
 2. «حد

 

 . 45. البلوغ:  1

مات النكاح    45، كتاب النكاح، باب  104/    20:  عةيوسائل الش   .2
ّ
من أبواب مقد

 . 10 حديثالوآدابه، 



نث   ............................................................. 14
ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

 صحّ 
ّ
نّي  أة هذا السند منوطة بقبول مراسيل ابن  ولا يخفن أن

 عمير إمّ 
 
 بتعبير  ، ا مطلقا

ي خصوص ما إذا عيّّ
 . «عن غير واحد» أو فن

الدلالة فقد بثن سماحته على دلالة ذلك على  وأمّ  ا من حيث 

 
 
 مات. الرأي المنسوب إلى المشهور من باب إرسال المسل

زا من  تارة  الحديث  هذا  دلالة  ي 
فن المناقشة  ية كلمة و ويمكن 

 الواردة فيه، و  «بلوغ»
 
 »ية كلمة و خرى من زاأ

ّ
 الواردة فيه:  «حد

زا  من  ق    « بلوغ»ية كلمة  و أمّا 
 
متعل  

ّ
أن فيها  المناقشة  فحاصل 

ي  
ة احتمالات فن

ّ
ي نصّ الحديث، وتوجد عد

الكلمة محذوف فن هذه 

 تقدير هذا المحذوف: 

عن    -1 عبارة  ر 
ّ
المقد  

ّ
الأحكام   سنّ »أن جميع  ي 

فن التكليف 

بهذه الرواية على الرأي    كما هو المطلوب عند من يستدلّ   «ةليفيّ التك

 المنسوب إلى المشهور. 

2-   
ّ
ر عبارة عن    أن

ّ
ن   سنّ » المقد  التكليف بحكم واحد أو حكمير

–   
ا
وريّ   «من الأحكام التكليفيّة  –  مثل ه ليس من الضن

ّ
ه جميع  توج    فإن

 واحدة، فلعلّ بعض  الأحكام التكليفيّ 
ا
ه إليها الأحكام يتوجّ ة إليها دفعة

ي سنّ 
، وبعضها يتوجّ   فن ن ي سنّ   ا ه إليهتسع سنير

ة سنة،    فن ثلاث عشر

 .
ا
 وبعضها عند الطمث مثل
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عن    -3 عبارة  ر 
ّ
المقد  

ّ
معاملاتها  »أن فيه   

ّ
تصح الذي  السنّ 

 وضعيّة
 
 تكليفيّ   ،بوصفها أحكاما

 
وإن كانت هذه    «ة لا بوصفها أحكاما

ب عليها أحكالأحكام الوضعيّ 
ّ
ت  ام تكليفيّ ة يي 

 
ها من المكل ، ة لغير ن فير

ي تقول:    ولعلّ 
الث  الروايات  ية  ر إذا بلغت الجا»هذا هو الظاهر من 

ن دفع إليها مالها  ي مالها...   ، تسع سنير
ي   «وجاز أمرها فن

إن    –   كما سيأن 

 1. عند البحث عن تلك الروايات – شاء الله

ر عبارة عن    -4
ّ
 المقد

ّ
  « ة الزواج مع الدخول بهاسنّ صحّ »أن

الروايات ي جملة من 
به فن التضيــــح   صحّ   2. كما جاء 

ّ
أن ة  ولا يخفن 

 ّ ن ولو بإذن    ، الزواج حكم وضعي ويمكن جريانها عليها قبل تسع سنير

تكليفيّ   . ها وليّ   
 
حكما وإن كان  بها  الدخول  بالمعثن وجواز   

 
 الأعمّ   ا

الجواز – لمطلق  بالمعثن    – الشامل  التكليف  فيه  ليس  ه 
ّ
ولكن

.  سنّ بلوغها  لف فيه منذ تالمخ ن  تسع سنير

عبا   - 5 ر 
ّ
المقد يكون  عن  ر أن  توجّ   السنّ » ة  فيه  يمكن  ه الذي 

 

الشيخ  1 سماحة  بها  استدلّ  ي 
الثى الروايات  من  والثالثة  الثانية  الطائفة  ي 

ف   .

ي 
 المشهور. المنتسب إل رأي اللإثبات   السبحان 

وسائلمثل  .  2 ي 
ف  جاء  باب  104  –  101/    20:  الشيعة  ما  أبواب    45،  من 

مات النكاح وآدابه. 
ّ
 مقد
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

   ؛ ه فيه التكاليف بالفعل الذي تتوجّ   لا السنّ   « التكاليف إليها 
ّ
 إذ لا شك

ن يمكن توجّ  ها بعد إكمالها لتسع سنير
ّ
 ه التكاليف إليها بالطمث. أن

الاحتما هذه  دامت  ها    – ت  لا وما     – وغير
ا
تقدير   موجودة ي 

فن

 
 
به    «بلوغ»ق كلمة  متعل الاستدلال  فسيكون  الحديث،  ي 

فن الواردة 

 
ّ
 على أحد أمرين: لصالح الرأي المنسوب إلى المشهور متوق
 
 فا

ر الأوّ 
ّ
ي الاحتمال الأوّ عبارة عمّ   ل: استظهار كون المقد

ل ا جاء فن

التكليفيّ   سنّ » أي   –  الأحكام  جميع  ي 
فن هذا   ولكنّ   –  « ةالتكليف 

ي  اعتباطي ي   محض،   الاستظهار 
فن نبّهنا  وقد  عيه. 

ّ
مد على  وعهدته 

ه حث ّ صاحب الوسائل  
ّ
مة على أن

ّ
ن بالرأي   –المقد الذي هو من القائلير

سنّ التكليف » لم يفشّ هذه الرواية بتقدير    –المنسوب إلى المشهور  

التكليفيّ  الأحكام  جميع  ي 
ي    « ة فن

فن جاء  ما  بتقدير  فشّها   أحد بل 

 
ُ
ي  الاحتمالات الأ

 خرى الث 
ّ
ه جاء بهذه الرواية ذكرناها، وذلك بدليل أن

ي باب  
ه لا يجوز الدخول بالزوجة حث ّ » فن

ّ
، فإن فعل أن ن  تبلغ تسع سنير

   «أو أفضاها ضمن   ، قبل ذلك فعيبت 
ّ
ي أبواب مقد

 مات النكاح. وذلك فن

: دعوى دلالة إطلاق هذه الرواية على إرادة تمام ما جاء  ي
والثانن

ي  
ي ذكرناها فن

ي الاحتمالات الث 
 فن

 
 الواردة فيها.   « بلوغ » ق كلمة  تقدير متعل

بالوضوح باطلة  الدعوى  التمس    ؛وهذه   
ّ
ي  لأن

فن بالإطلاق  ك 
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حدود  ي 
فن الإطلاق  ليجري  المحذوف  معرفة  فرع  الحذف  موارد 

المحتم مج 
َ
بِد لا  ذلك،   لا مصاديق 

ُ
الأ ذلك ت  تقدير  ي 

فن خرى 

 
 
 المحذوف، كما هو محق

ُ
ي علم الأ

 صول. ق فن

ي دلالة هذا الحديث من زاوية كلمة  
 
 »وأمّا المناقشة ف

ّ
  « حد

 المراد بكلمة    – الواردة فيه  
ّ
 بأن

ا
هو بلوغ   «بلوغ»بعد التسليم جدلا

التكليفية   الأحكام  جميع  ي 
فن التكليف  أن كلمة    – سنّ  فحاصلها: 

« 
ّ
 تستعمل على ثلاثة أنحاء:  «حد

 فتارة يُ  -1
ّ
 . (الأدنن )قصد بها: الحد

 و  -2
 
 أ

ّ
 . (الأقصى)خرى يقصد بها: الحد

  وتارة ثالثة يقصد  -3
ّ
 )بها: الحد

 
 . (الأدنن والأقصى معا

ن هذه الأنحاء الثلاثة يكون بالقرائن:  ن بير  والتميير

 عند ما نسمع الفقيه أو الإمام يقول:  
ا
يجب تقصير الصلاة  » فمثل

 ثمانية فراسخ 
ّ
   « عند نيّة السفر إلى حد

ّ
 المراد هو الحد

ّ
،  ا   نعرف أن لأدنن

 . ي السفر لا تمنع عن وجوب التقصير
 الزيادة فن

ّ
 بقرينة وضوح أن

 »  : بنهوعندما نسمع الأب يقول لا 
 
ي السفر  أ

 إرخصّك فن
ّ
لى حد

    «مدينة البضة
ّ
 الأقصى، وذلك بقرينة أن

ّ
 المراد هو الحد

ّ
نعرف أن

 بن مهما كان أكي  فهو أولى بمنعه عنه من قبل الأب. سفر الا 
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

ي انتظر لقا»ع القائل يقول لصاحبه:  موعندما نس
  ن 

ّ
 بك عند حد

،   «مسافة كيلومي  
 
معا والأقصى  الأدنن   

ّ
الحد هو  المراد   

ّ
أن نعرف 

 إوذلك بقرينة وضوح أن اللقاء  
ّ
نة من بالتواعد على نقطة معيّ   ما يتمّ ن

.  ولا  لا أقلّ  ةالمساف  أكي 

ي الث   وإذا لم تكن هناك قرينة على إرادةِ 
لاث واحد من هذه المعانن

 ح سن 
 
المتكل مراد  تفسير  ي 

فن فيه كلمة تار  استعمل  الذي  من كلامه  م 

 « 
ّ
  ، « حد

ّ
ي على بعض. وليس هناك ظهور يقد

 م لنا بعض هذه المعانن

ي إلى تفسير مراد الإمام    ه الرؤيةوبــهذ
ي الحديث الذي   ×نأن 

فن

ن »نحن بصدده    بلوغ المرأة تسع سنير
ّ
 ف  «حد

ّ
الاستدلال   نقول: إن

 
ّ
يتوق المشهور  إلى  المنسوب  الرأي  لصالح  الحديث  على  بهذا  ف 

 »تفسير كلمة  
ّ
 )الواردة فيه بمعثن    «حد

 
 الأدنن والأقصى معا

ّ
 (الحد

 والمعنيان الآخران لا يناسبان هذا الرأي. 

 )ا معثن  أمّ 
ّ
   (الأدنن   الحد

ّ
ه يؤد

ّ
 الأدنن   يفلأن

ّ
 الحد

ّ
إلى القول بأن

المرأة سنّ  ،    لبلوغ  ن التكليفية هو تسع سنير بتمام الأحكام  التكليف 

 
ّ
 لا يوافق عليه أصحاب هذا الرأي.   ، وهذا ما ر عن هذا السنّ وقد يتأخ

معثن  وأمّ   )ا 
ّ
   (الأقصى  الحد

ّ
بأن القول  إلى  ي 

ّ
يؤد ه 

ّ
    فلأن

ّ
الحد

ة عبارة عن  حكام التكليفيّ التكليف بجميع الأ   الأقصى لبلوغ المرأة سنّ 



 عليها 
ّ
ة الرأي المنسوب إلى المشهور والرد

 
 19 ...................... استعراض أدل

 

السنّ إ  لهذا  بلوغها  إمكان  ي 
يعثن ، وهذا  ن إكمال    كمال تسع سنير قبل 

ورة الفقهيّة.  ، وهذا خلاف الضن ن  تسع سنير

 
 
فالمعثن الوحيد الذي يناسب الرأي المنسوب إلى المشهور    ، إذا

 الأدنن والأقصى  
ّ
 الحد

ّ
هو أن يكون المعثن المراد بهذا الحديث هو أن

.  لبلوغها سنّ  ن  التكليف هو إكمالها لتسع سنير

 الح
ّ
 دوبما أن

 
 المراد  يث المذكور خالٍ عن أيّ قرينة دال

ّ
ة على أن

 )هو 
 
 الأدنن والأقصى معا

ّ
بتلى دلالته بالإجمال.  (الحد

ُ
 ست

 : ن ص من هذا الإجمال بأحد وجهير
 
عى التخل

ّ
 وقد يد

 كلمة  
ّ
أن دعوى   » الأوّل: 

ّ
معثن    «حد ي 

فن أظهر   )بطبعها 
ّ
الحد

 
 
ن بأيّ  (الأدنن والأقصى معا  قرينة.  ةِ وإن لم تقي 

اعتباطيّ  الدعوى  ة محضة غير مقبولة عندنا، وعهدتها وهذه 

عيها. 
ّ
 على مد

التكاليف    
ّ
أن وهي  ذلك،  على  قرينة  وجود  دعوى   : ي

والثانن

عيّ  ق بشخصٍ فهي فعليّ الشر
 
 ة عندما تتعل

ا
 محدود  توليس  ، ة عادة

ا
  ة

 
 
  بحد

ّ
 أقصى فحسب.  أدنن فحسب أو بحد

ق 
 
 التعبير عن تعل

ّ
 غير صحيحة، وذلك لأن

 
وهذه الدعوى أيضا

عيّ  الشر نصّ التكاليف  ي 
إذا ورد فن الحديث من دون ذكر    ة بشخص 
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

 »كلمة  
ّ
عيّ   «حد التكاليف الشر ي 

 فن
 
الفعليّ لربّما كان ظاهرا إذا ة  أمّا  ة، 

التكاليف كذا»قال:   هذه   
ّ
الحديث    –  «حد هذا  ي 

فن فكيف   –كما 

 
ّ
الحد هو  يكون  مراده   

ّ
أن حث ّ   الأدنن   نعرف   

 
معا تكون  والأقصى   

فعليّ   التكاليف 
ّ
الحد مراده  يكون  أو  فحسب  ة،     ، الأدنن 

ّ
الحد  أو 

  لا تكون كذلك. الأقصى فحسب حث ّ 

 
ّ
الحد هو  ليس  المراد   

ّ
أن على  قرينة  دعوى وجود  يمكن   نعم 

ق  الأقصى فحسب، وهي ما قلنا من  
 
ي إلى معثن إمكان تعل

ّ
ه يؤد

ّ
أن

ورة الفقهيّ  ، وهذا خلاف الضن ن  ة. هذه التكاليف بها قبل تسع سنير

 
 
ن أن يكون المراد هو    ،إذا د الأمر بير

ّ
د  الأدنن والأقصى  )يي 

ّ
الحد

 
 
ي(معا وأن  المراد هو  ك،   )ون 

ّ
إثبات  (الأدنن   الحد يمكن  لا  وبالتالىي   ،

وجود كلمة  زاوية  من  الحديث  بهذا  المشهور  إلى  المنسوب  الرأي 

« 
ّ
   «حد

 
متعل زاوية كون  من  مصىن  ما  إلى  بالإضافة  ق كلمة  فيه، 

، ولا يعرف تقديره.  «بلوغ»
 
 الواردة فيه محذوفا

بمنا استطعنا  قد  نا 
ّ
أن هذا  اقشوالحقيقة  دلالة  ي 

فن هذه  تنا 

الحجر  أن نضع  الأحاديث    الحديث  ي دلالات 
للمناقشة فن الأساس 

 القادمة كما سيظهر إن شاء الله. 

 
ُ
الأ الطائفة  من  الثانية   الرواية 

ّ
اد ي 

الث  الطوائف  من  عى  ولى 
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ي  
السبحانن الشيخ  إلى    سماحة  المنسوب  الرأي  على  دلالتها 

بلوغ   ي 
فن نث  المشهور 

أ
ما   الأ عن  ّ   عبارة  ي

الكليثن ّ   &  رواه  علىي بن   عن 

ابن  إ أبيه عن  عن رجل عن  أبراهيم عن  عبد اللهأ نّي عمير    ×  نّي 

« 
ُ
   ، ستصثّ قال قلت: الجارية ابنة كم لا ت

 
؟ فقال: أو سبعٍ   أبنت ست

 الا،  
ُ
ت لا  تسع  لا بنة  تسع  ابنة   

ّ
أن على  هم 

 
وأجمعوا كل ستصثّ، 

 فإذا بل 
ّ
ي عقلها ضعف، وإلّ

 أن يكون فن
ّ
 فقد  غتستصثّ، إلّ

 
ت تسعا

 1. « بلغت

ي على قبول مراسيل 
 تماميّة سند هذه الرواية تبتثن

ّ
ولا يخفن أن

 . & نّي عمير أابن 

  : وأمّا من حيث الدلالة
 
لاحظنا الرواية بتمام ما جاء فيها لا   فإن

  
ّ
أن وجدنا  فحسب،  ي كتابه 

فن الشيخ  سماحة  نقله  الذي  بالقدر 

ي هذا النصّ فقط عبارة عن  
المظنون كون الكلام الصادر من الإمام فن

ي العبارة  . أمّ «تصثّ سلا، ابنة تسع لا ت»  : ×له  قو 
قوله:    من  –ا باف 

إذ    ؛×فهي من الراوي لا من الإمام    –إلى آخر النص    «وأجمعوا... »

الإمام      ×ليس من شأن 
 
أجمعوا كل ما  ما  بيان  قيمة  وما  هم عليه، 

 

 . 2  الحديث من أبواب المتعة،    12، كتاب النكاح، باب  36/    21:  الشيعة   . وسائل  1
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

هم  
 
كل هم    –أجمعوا  من  يعرف  الإمام   –ولا  قول  مقابل  ي 

فن

 .× المعصوم

 
ّ
 جملة    ولا شك

ّ
لا دلالة فيها على    «لا، ابنة تسع لا تستصثّ »أن

ما قد تدلّ  بلوغها سنّ 
ّ
عيّة التكليفيّة، وإن التكليف بتمام الأحكام الشر

إليها، وتعتيّ  على بلوغ درجةٍ من الرشد يمكن معها تسليم أموالها 

 ّ الوضعي الحكم  ناحية  من   
ا
صحيحة  معاملاتها 

ّ
ترت وإن  عليها ،  ب 

ن أحكام تكليفيّ  وقد عرض صاحب   . ة بالنسبة إلى الآخرين من البالغير

ي باب  الوسائل هذه الروا
 »ية فن

 
ع بالبنت قبل البلوغ عدم جواز التمت

 ّ ي باب سنّ ضولم يعر   «بغير ولىي
   ها فن

ا ّ
  بلوغ التكاليف، وهذا يكون دالا

 
ّ
 بلوغها سنّ   &  ه على أن

ّ
التكليف بالأحكام   لم يفهم منها الدلالة على أن

عيّ  التكليفيّ الشر جواز  ة  عدم  منها  فهم  ما 
ّ
وإن  ، ن سنير بتسع  يكون  ة 

 
ّ
 بإذن الولىي ع بها  التمت

ّ
ن إلّ ه    . قبل تسع سنير ي عنوان    &وأمّا تعبير

فن

    «قبل البلوغ»هذا الباب بتعبير  
 
 فلا يعلم أيضا
ّ
ه يقصد به قبل بلوغ  أن

عيّ   سنّ     ، ة التكاليف الشر
 
توى من سهذا الم  ه يقصد قبل سنّ بل لعل

 شاكل ذلك.  الرشد أو ما 

 
 
نا لو سل

ّ
 عبارة  هذا بالإضافة إلى أن

ّ
 فإذ»منا أن

ّ
  وإلّ

 
ا بلغت تسعا

ق البلوغ    ×  من الإمام  «فقد بلغت
 
ي فيها إشكاليّة كون متعل

فستأن 
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قوله:   ي 
بلغت»فن    «فقد 

 
الحديث محذوفا هذا  من  يستظهر  وقد   ،

ر عبارة عن بلوغ السنّ   –صدره    بقرينة –
ّ
 المقد

ّ
الذي لا تستصثّ   أن

 فيه، فتكون دلالتها كدلالة صدر الحديث. 

   إلى هنا تمّ 
ُ
ي الطائفة الأ

ي تمسّك بها  الكلام فن
ولى من الروايات الث 

ي 
 لدعم الرأي المنسوب إلى المشهور.   الشيخ السبحانن

  »بقوله:    : ما عيّّ عنها الشيخ  الطائفة الثانية
ّ
ما تدلّ على أن

 
ّ
ن الحدود   حد    1«البلوغ هو ما أوجب الله على المؤمنير

ّ
   هويبدو أن

 
ّ
إلّ الطائفة  ي هذه 

فن يجد  ي  لم 
فن وإن وردت  واحدة فحسب،  رواية   

ي أكي  من موضع
ي   2كتاب الوسائل فن

ة   &  وهي ما رواه الكليثن
ّ
عن عد

 ّ علىي عن  زياد  بن  سهل  عن  أصحابنا  ّ   من  علىي عن  أسباط  بن    بن 

ق  :  ×  الرضا كتبت إلى  » الفضل:  
 
مرأته الطلاق الذي لا  ارجل طل

 له حث ّ   تحلّ 
 
وّ    تنكح زوجا ن ه، في   جها غلام لم يحتلم، قال: لا حث ّ غير

ن    البلوغ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنير
ّ
 إليه ما حد

ُ
يبلغ، فكتبت

 

 . 45البلوغ:   .1

من أبواب أقسام الطلاق    8باب  ال، كتاب الطلاق،  130/    22وسائل الشيعة:    .2

مة العبادات،   4باب  ال،  44/    1وسائل الشيعة:    . 1 ديثحالوأحكامه،  
ّ
من أبواب مقد

 . 7 ديثحال
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

الشيخ    «الحدود انتبه  ما تدلّ   وقد 
ّ
إن الرواية   هذه 

ّ
أن  تعالى إلى 

ض لها   –    –  دلالةن  مبحسب ما يفي 
 
 البلوغيّ على كيّى كل

ّ
 ة وهي أن

الذي   الوقت  ي 
فن الحدود،    يوجبيحصل  ن  المؤمنير تعالى على  الله 

 
 
الكل الكيّى   يّ وهذه 

ّ
تحق يثبت  لم  ما  ذات  ة  الجارية  ي 

فن صغراها  ق 

ن لا يمكن التمسّ ال  تسع سنير
ّ
ة روايات اعتقد  ك بها، ولهذا تمسّك بعد

 
ّ
 أن

 
دال ذات  ها  الجارية  ي 

فن الكيّى  هذه  صغرى  ق 
ّ
تحق على  تسع  الة 

 
ّ
، بمعثن أن ن  سنير

 
 الجارية ذات  ها دال

ّ
ن تكون ممّ الة على أن ن  تسع سنير

 :  أوجب الله عليه الحدود، وهي

   4اب  ب  /   الوسائلية حمران:  ارو   -1
ّ
 مة العباداتمن أبواب مقد

ي جاء فيها: »2 الحديث  / 
مث   ، قلت له:  × سألت أبا جعفر  ، الث 

 يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، وتقام عليه، ويؤخذ بها؟ 

قلت: فالجارية، مث  تجب عليها الحدود التامة، وتؤخذ بها، ...    قال: 

لها  قال:  ويؤخذ   ؟ 
ّ
   إن

ّ
إن الغلام،  مثل  ليست  إذا   الجارية  الجارية 

 تزوّ 
ُ
ود اليتمجت  عنها  ن ذهب  تسع سنير ولها  بها  وأقيمت  ...    خل 

 1...« الحديث.  حدود التامّة، وأخذ لها بها عليها ال

 

مة العبادات، الحديث  4، الباب 43/  1وسائل الشيعة:  .1
ّ
 . 2من أبواب مقد
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2-   ّ من أبواب عقد النكاح    6  اب: الوسائل / برواية يزيد الكناسي

ي جاء فيها: »9 الحديث  / 
ب  : مث  يجوز للأ ×نّي جعفر  قلت لأ، الث 

ابنته ولا يستأمرها؟ قال: أن يزوّ  الحدود  ...    ج  أفتقام عليها  قلت: 

ي تلك الحال 
 وتؤخذ بها وهي فن

ّ
ن ولم تدرك مدرك وإن ما لها تسع سنير

ي الحيض؟ قال: 
ن   النساء فن نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنير

 ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، و 
 
  ة عليها ولها قيمت الحدود التامّ أ

 1. ...« الحديث 

الوسائل  -3 سنان:  بن  عبدالله  أبواب   44 ابب  /   رواية  من 

ي جاء فيها: »، 12 ديثحالأحكام الوصايا / 
  × عن أنّي عبد الله الث 

ة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه   قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشر

ن فكذلك، وذلك  السيّ  ها أئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنير
ّ
ن

ن   2«. تحيض لتسع سنير

راشد رواية    -4 بن  الوسائل  الحسن  أبواب   15 ب  / :  من 

  × عن العسكري  ها: » ، وجاء في4 الحديثالوقوف والصدقات /  

 

الشيعة:    .1 الباب  278/    20وسائل  النكاح،  النكاح    6، كتاب  أبواب عقد  من 

 . 9وأولياء العقد، الحديث  

 . 12كتاب الوصايا، الحديث من   14الباب ، 365/  19وسائل الشيعة:  .2
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

ي ماله، وقد وجب عليه 
ن فجائز أمره فن ي سنير

قال: إذا بلغ الغلام ثمانن

ن فكذلك  1« الحديث. الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية سبع سنير

ي هذا  
ي فن
ي ذكرها سماحة الشيخ السبحانن

وهذه هي الروايات الث 

 تماميّة أسانيدها. 
 
 المجال معتقدا

  11 ابالمروزي: جامع أحاديث الشيعة / بمرسلة حفص    -5

 
ّ
مقد أبواب  /  من  العبادات  »688 الحديثمات  فيها:  وجاء  عن ، 

تمّ   : قال  ×الرجل   ن فجائز    إذا  مره وقد وجبت  أ للغلام ثمان سنير

ن فكذلك عليه الفرائض والحدود وإذا تمّ   2«. للجارية تسع سنير

الوصايا من أبواب أحكام    45 ابمرسلة الفقيه: الوسائل / ب  -6

: إذا بلغت الجارية  ×  قال أبو عبد الله، وجاء فيها: »4 الحديث  / 

ي مالها، و 
ن دفع إليها مالها، وجاز أمرها فن  تسع سنير

 
قيمت الحدود أ

 3«. التامّة لها وعليها

الصغرى المستفادة من هذه الروايات إلى تلك الكيّى    وبضمّ 

 

  . 4من كتاب الوقوف والصدقات، الحديث    15، الباب  212/    19وسائل الشيعة:    .1

أبواب  من    28الباب  كتاب الحدود والتعزيرات،  ،  297/    28وسائل الشيعة:    .2

 الشقة
ّ
 . 13، الحديث حد

 . 4من كتاب الوصايا، الحديث  45، الباب 367/  19وسائل الشيعة:  .3
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   استنتج  
ُ
 بلوغ الأ

ّ
عيّ التكليف بالأحكام التكليفيّ   نث  سنّ أن ة  ة الشر

 . ن  يكون بإكمال تسع سنير

ي  
السبحانن الشيخ  الثانية    هذا ما ذكره سماحة  الطائفة  ي 

فن

ي تمسّك بها لإثبات الرأي المنسوب إلى المشهور  
من الطوائف الث 

سنّ  ي 
   فن

ُ
الأ ي  نث  بلوغ 

السبحانن الشيخ  سماحة   
ّ
أن ي 

وسيأن  قد   ، 

 
ّ
الثالثة مد الطائفة  ي 

الروايات فن  دلالتها على  تمسّك بنفس هذه 
 
عيا

 
ُ
الأ    بإكمالها نث   بلوغ 

ّ
تحق عن كونها  النظر  بقطع  ن  سنير ق تسع 

 الصغرى للكيّى المذكورة هنا. 

الآ  ونحن 
 
الدال الرواية  مناقشة  بصدد  على  ن  عنده  الكيّى  ة 

المشار    ثمّ   ،المذكورة على  إالروايات  دلالتها  دعوى  زاوية  من  ليها 

 
ّ
لا من زاوية دعوى دلالتها بنفسها على    ، ق الصغرى لتلك الكيّىتحق

 
ُ
. بلوغ الأ ن  نث  بتسع سنير

 أمّ 
 
ّ )ة عنده على الكيّى  ا الرواية الدال فتارة    (بن الفضل  رواية علىي

ي سندها، و 
 يقع الكلام فن

 
ي أ

 دلالتها. خرى فن

ّ أمّ  ي سندها، فهو ضعيف عندنا بسهل بن زياد وعلىي
بن   ا الكلام فن

ي حاولها سماحة الشيخ لتصحيح هذا السند   ، الفضل
 والمحاولات الث 

ي ذلك محوّل إلى علم الرجال. 
 غير مقبولة عندنا، وتفصيل البحث فن
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

ي دلالتها، فيمكن طرح ملاحظوأمّ 
ن ا الكلام فن  : عليها  تير

 
ُ
 الملاحظة الأ

ّ
   ولى: ما قد يقال من أن

ُ
ولى  هذه الرواية كالرواية الأ

ي  
على كلمث  اشتمالها  حيث   »و  «البلوغ»من 

ّ
ما   «الحد عليها  د  فير

 
 
 ولا نعرف أوردناه على تلك الرواية من كون متعل

 
ق البلوغ محذوفا

 »تقديره، ومن كون كلمة  
ّ
ن    «الحد دة بير

ّ
 الأدنن »مرد

ّ
 »و  «الحد

ّ
  الحد

  »و  «الأقصى
ّ
 الحد

 
معا والأقصى  التوضيحات    «الأدنن  ضمن 

ي الرواية السابقة. 
ي أدلينا بها فن

 المفصّلة الث 

ي   
ي هذه الملاحظة    وقد يدافع عن سماحة الشيخ السبحانن

فن

 
ُ
 الأ

ّ
ق البلوغ والمراد بالحد

 
 متعل

ّ
ي هذه الرواية إلى   ولى بأن

منضفان فن

صحّ  يناسب  بها  ما  الاستدلال     أي  – ة 
ّ
على »  أن الله  أوجب    ما 

الحدود ن  التكاليف    «المؤمنير لبلوغ   
 
معا والأقصى  الأدنن   

ّ
الحد هو 

عيّة    الإمام    وذلك   –الشر
ّ
ي صدر  جعل صحّ   ×بقرينة أن

ة التحليل فن

 ّ عىي
 بالبلوغ الشر

ا
 . (لفتأمّ ) الحديث منوطة

ي 
ط البلوغ فن  هذه الرواية بصدد بيان شر

ّ
والملاحظة الثانية: أن

ويــــج الزوج الذي يقوم بدور التحليل   ن ي لا يجوز إعادة الي 
للمرأة الث 

ه، كما هو واضح من صدر الرواية، وليست  بها حث ّ   غير
 
 تنكح زوجا

 
ُ
ي مطلق الذكر والأ

 البلوغ فن
ّ
. بصدد بيان حد  نث 
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ي قوله:  
 سؤال السائل فن

ّ
منا أن

 
 البلوغ»إن قلت: لو سل

ّ
  « ما حد

 
ّ
   يرجع إلى حد

ُ
، فما المانع عن التمسك ببلوغ الذكر لا الأ إطلاق  نث 

ي كثير    ×جواب الإمام  
رغم ضيق سؤال السائل، كما يُصنع ذلك فن

 من المجالات الفقهيّة. 

 
ّ
أن الجواب:  خيّه    كان  والذي  التقدير  ي 

فن المأخوذ  المبتدأ 

ن الحدود » عبارة عن قوله:    من   « ما أوجب الله على المؤمنير
ّ
لا بد

 
ّ
 على ما سأل عنه السائل وهو حد

 
بلوغ الذكر، لا مطلق    حمله أيضا

هو كون   الحمل  هذا  ي 
فن والسبب  البلوغ،   

ّ
البلوغ » حد  

ّ
ي    « حد

فن

 
 
ي سؤال    فيحمل على نفس المعثن   ، جواب الإمام محذوفا

المراد فن

 السائل. 

ي  
لفظ لكان لقائل أن يقول:  لانعم لو كان قد جاء بهذا المبتدأ فن

 
ّ
 البلوغ  × مراد الإمام إن

ّ
 البلوغ، بخلاف حد

ّ
 البلوغ مطلق حد

ّ
بحد

ي التقدير فالعرف يفشّه 
ي سؤال السائل، ولكن مادام قد أخذ ذلك فن

فن

ي سؤال السائل. 
 بالمعثن المراد فن

 إذا جاء السؤال:  
ا
ام الذي يجب حفظه تجاه  »فمثل  الاحي 

ّ
ما حد

ّ   –  «م؟العالِ  ي
 المراد هو العالم الديثن

ّ
فجاء    –  وعرفنا ببعض القرائن أن

فهل هناك من يتخيّل استفادة    ، «ما يحفظ به ماء الوجه»الجواب:  
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

الإطلاق من هذا الجواب بحيث يشمل العالم الطبيب والمهندس 

هما   ؟ وغير

 السؤال الأخير الذي صدر من 
ّ
 ما الدليل على أن

 
إن قلت: أساسا

بقوله:   البلوغ؟   ما » السائل   
ّ
ال   « حد السؤال  به  ببلوغ قصد  خاصّ 

الذكر؟ وما المانع عن حمل سؤاله هذا على إرادة السؤال عن مطلق 

 
ُ
ي الذكر أو الأ

 إلى البلوغ سواء كان فن
 
؟ وإن كان سؤاله السابق راجعا نث 

 .
 
 خصوص الذكر، وبناءا على هذا الحمل يتمّ إطلاق جواب الإمام أيضا

 محل 
ّ
ي هذا السؤال عبارة عن كان الجواب: أن

حاجة السائل فن

 
ُ
، ويُ بلوغ الذكر دون بلوغ الأ  على تكميل  نث 

 
حمل سؤاله الأخير أيضا

 سؤاله عن حاجته، لا على سؤالٍ جديدٍ بملاكٍ جديد. 

السائل:   سأل  لو   
ا
تجبير »فمثل ذراعىي  ي 

فن  
ّ
ي   ، إن

مثنّ  
ّ
يصح  فهل 

بالبيت؟ الجواب:    «الطواف  تتطهّر»فجاء  حث   أل: س  ثمّ   «لا، 

الطهارة؟» تحصل  هو    «وبما  الأخير  سؤاله  من   
 
عرفا المفهوم  كان 

 
 
 وأن يكون الجواب مناسبا

ّ
السؤال عن الطهارة المناسبة له، ولا بد

ه ي    ، له، وليس هو السؤال عن مطلق الطهارة المناسبة له ولغير
وفن

 يكون ظاهر قول السائل  
 
 البلوغ»هذه الرواية أيضا

ّ
   ؟«ما حد

ّ
ه ما  أن

 
ّ
ي سؤاله حول تحليل المرأة    الذكر الذي هو محلّ   بلوغ  حد

الحاجة فن
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د به حث ّ   السابق فيما إذا لم يجز   ا لزوجه
ّ
  له الزواج المجد

 
 تنكح زوجا

ه  ؟ غير

 إ من    ولا أقلّ 
ّ
ه سؤال عن خصوص  جمال السؤال المذكور من حيث أن

 ك بإطلاق ذلك. أو عن مطلق البلوغ، فلا يمكن التمسّ   ، حاجته   محلّ 

الشيخ   سماحة  منها  استفاد  ي 
الث  الرواية  بلحاظ  ه 

 
كل هذا 

ي 
ي استدلاله، وهي رواية    السبحانن

ّ ) الكيّى المطلوبة فن  . ( بن الفضل   علىي

ي  وأمّ 
فن المطلوبة  الصغرى  منها  استفاد  ي 

الث  الروايات  بلحاظ  ا 

 
 
ي أسانيدها استدلاله، فيقع الكلام أيضا

 فن
ا
 و  ، تارة

 
ي دلالتها أ

 . خرى فن

: أمّ  ي أسانيدها فهو كالتالىي
 ا الكلام فن

 
ُ
   –ولى  الرواية الأ

ّ
ي  وهي الرواية المرق

قيم الوارد فن مة بحسب الي 

ي 
ّ –   41برقم     كتاب سماحة الشيخ السبحانن ي

عن    : ما رواه الكليثن

محمّ محمّ  بن  أحمد  عن   ، يحثر بن  عن  د  محبوب،  ابن  عن  د، 

 2، عن حمزة بن حمران، عن حمران. ز العبديّ العزي عبد

ي   العزيز العبديّ  وهذا السند ضعيف بعبد 
الذي صّرح النجاسر

 

 . 48. البلوغ:  1

مة العباداتمن أبواب   4 ابب،  43/ 1. وسائل الشيعة: 2
ّ
 . 2، الحديث مقد



نث   ............................................................. 32
ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

الغلوّ  ه لأجل 
ّ
أن التضعيف على  ي    بضعفه، وحمل هذا 

ينافن الذي لا 

 
ّ
أن عندنا، كما  مقبول  غير  لسانه  بن  صدق  بحمزة   

 
أيضا ضعيف  ه 

ي  حمران الذي هو مجهول كما صّرح به السيّ 
ي رجاله.  &د الخون 

 فن

   – الرواية الثانية  
ّ
ي كتاب سماحة الشيخ وهي الرواية المرق

   مة فن

ي التهذيب بإسناده عن    & : ما رواه الشيخ  – 51برقم  
د  حمد بن محمّ أ فن

از ]أو الخرّاز[  زّ وب الخ نّي أيّ أ بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن  

ّ أ عن بريد ]   2. ×  الصادق ، عن الإمام  و يزيد[ الكناسي

ي    كما 
الكليثن ، عن    & رواه  يحثر بن  ي عن محمد 

الكافن فروع  ي 
فن

أنّي أيوب الخزاز، عن يزيد  أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن 

 ّ  3.×، عن أنّي جعفر الكناسي

بريد[   ]أو  يزيد  وهو  الأخير  الراوي  ي 
فن كان  مشي  والسندان 

 

 . 50. البلوغ:  1

 . 9  من أبواب عقد النكاح، الحديث   6  اب ب ، كتاب النكاح،  278/    20:  الشيعة   . وسائل 2

 . 20من كتاب النكاح، الحديث  32، باب  382/   7التهذيب: 

وسائل3 والتعزيرات،  20/    28:  الشيعة  .  الحدود  أبواب    6  ابب، كتاب  من 

 
ّ
ي الباب. مقد

 مات الحدود، الحديث الوحيد ف 

 : ي
 . 2 من كتاب الحدود، الحديث 20، باب 71 –  70/  14 الكاف 
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 ّ  الكناسي
ّ
 بناءا على ات

ّ
نّي  أحاده مع يزيد  ، وهو لا دليل على وثاقته إلّ

ّ خالد القمّ  ي
  اط، وكلام اليّف 

 
 دهما. يشعر بتعد

الثالثة      –الرواية 
ّ
المرق الرواية  سماحة وهي  كتاب  ي 

فن مة 

الشيخ  –   61برقم     الشيخ عن   
ا
نقل الوسائل  ي 

فن رواه  ما   :

اع اللؤلؤ، بإسناده عن الحسن بن سماعة، عن آدم بيّ :  & الطوسي 

 . × عبداللهعن عبدالله بن سنان، عن أنّي 

الكتاب ي هامش 
ي زيادة: عن  »  : ولكن جاء فن

ي المصدر والكافن
فن

 2. «جعفر بن سماعة

 ة السند المذكور على جميع تقاديره. والظاهر صحّ 

ي كتاب الشيخ    –الرواية الرابعة  
برقم    وهي الرواية الواردة فن

73 – ّ ّ   &  : ما رواه الشيخ الطوسي بن الحسن بن   بإسناده عن علىي

 
ّ
 . × ، عن الحسن بن راشد، عن العسكريّ ال، عن العبديّ الفض

 

 . 50. البلوغ:  1

 . 12من كتاب الوصايا، الحديث  44، الباب 365/  19وسائل الشيعة: . 2

 (. 741) 16، الحديث 8الوصايا، الباب ، كتاب 184/   9التهذيب: 

  : ي
 (. 13328) 6، الحديث 39، كتاب الوصايا، الباب 501/  13الكاف 

 . 51. البلوغ:  3
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

ّ   ة كلّ والظاهر صحّ  علىي    من 
ّ
فض بن  الحسن  والعبديّ بن   ال، 

العبيديّ ) ولكنّ   (والصحيح  راشد.  بن  ه  والحسن  ي 
فن ا  ذالمشكلة 

 طريق الشيخ الطوسي  سال
ّ
ّ   &ند أن    إلى علىي

ّ
ال بن الحسن بن فض

تضيــــح   بحسب  ّ ضعيف  ي
الخون  حيث  &   السيّد   إ، 

ّ
إسناد   ن

ي    & الشيخ
ّ مالوارد فن  البن    شيخته إلى علىي

ّ
ال عبارة عن  حسن بن فض

( ّ ، عن علىي
الحاشر بابن  المعروف  بن عبدون  بن بن محمّ   أحمد  د 

ن لا دليل على وثاقتهما.  (الزبير   وكلا هذين الشخصير

ي اعتمد عليها  
 هذه الروايات الأربــع الث 

ّ
سماحة وبــهذا يظهر أن

 ّ ي
ي استفادها من رواية     الشيخ السبحانن

لتنقيح صغرى الكيّى الث 

 ّ   )علىي
 
 عدبن الفضل( كل

 
 رواية عبدالله بن سنان.  ا ها ضعيفة سندا

روايتان    وهناك 
 
 أ

ّ
ولكن  

 
أيضا الصدد  بهذا  مرسلتانخريان   ،هما 

 . 2(مرسلة الفقيه)و 1(مرسلة حفص المروزيّ )وهما 

 
 
هذه  هذا كل سند  بلحاظ  تمسّ ه  ي 

الث  سماحة الروايات  بها  ك 

 ّ ي
السبحانن من     الشيخ  استفادها  ي 

الث  للكيّى  الصغرى  لتنقيح 

 

من أبواب    ۲۸باب  ال، كتاب الحدود والتعزيرات،  297/    28وسائل الشيعة:    .1

 . 13حد الشقة، الحديث 

 . 3الحجر، الحديث من أبواب كتاب  2باب ال، 411/  18وسائل الشيعة:  .2
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ّ )رواية   الفضل  علىي تمس  (بن  ي 
وسيأن  لا  .  الروايات  بهذه   

 
أيضا كه 

الكيّى لتلك  الصغرى  تنقيح  على    ،بعنوان  دلالتها هي  بعنوان  بل 

 
ُ
الأ بلوغ  ي 

فن المشهور  إلى  المنسوب  ،  الرأي 
ا
ة مباشر فالبحث نث  

.  مصىن الذي  السنديّ 
 
 سيفيدنا هناك أيضا

ا بلحاظ دلالة هذه الروايات على تنقيح الصغرى لتلك الكيّى،  وأمّ 

ي الطائفة الثانية    فالهدف المنشود لسماحة الشيخ  
ن يستفيد من  أ فن

 
ّ
   هذه الروايات أن

ُ
 ك نث  با الأ

ّ
  ق فيها تمال السنة التاسعة من عمرها يتحق

 
 
قوله    صغرويّا من  الكيّى  تلك  ي 

فن جاء  على  » :  × ما  أوجب الله  ما 

ن الحدود   لسؤال السائل:    « المؤمنير
 
 » جوابا

 
إحدى    ولكن    « البلوغ؟   ما حد

  وهي رواية عبدالله بن سنان التامّ   – هذه الروايات  
 
لا إشارة فيها    – ة سندا

ن الحدود » من قريب أو بعيد إلى    . « ما أوجب الله على المؤمنير

 ا وأمّ 
ُ
 الروايات الثلاث الأ

 
: خرى فنتكل ي دلالتها بالنحو التالىي

 م فن

محل  أمّ   
ّ
فإن حمران  رواية  جملة    ا  عن  عبارة  فيها  الشاهد 

« 
 
هذه الجملة منوطة بما جاء    ولكنّ   «مت عليها الحدود التامّةيقوأ

ن »  : قبلها من عبارة خل بها ولها تسع سنير
ُ
 الجارية إذا تزوّجت ود

ّ
إن

ق    «اليتم... ذهب عنها  
ّ
ت على تحق

 
 هذه الرواية إن دل

ّ
ي أن

وهذا يعثن

ائط  خاصّة  الصغرى المطلوبة لتلك الكيّى فهي منوطة بشر
 
 ،خرىأ
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

ن إ بالإضافة إلى   خل  وهي أن تكون قد تزوّ   ، كمالها لتسع سنير
ُ
جت ود

والذي يدافع    –  بها، وهذا ما لا يطابق الرأي المنسوب إلى المشهور 

ي  
كمالها تسع إمن بلوغها سنّ التكليف ب  –  عنه الشيخ السبحانن

 سواءا كانت قد تزوّ 
 
ن مطلقا خل بها    مجت أسنير

ُ
لا، وسواءا كانت قد د

   مأ
 
   فهذه الرواية لا تدلّ   ، لا. إذا

ّ
ق الصغرى للكيّى الواردة  على تحق

ي رواية  
ّ )فن بنحو يطابق الرأي المنسوب إلى المشهور    (بن الفضل  علىي

ا التوجيه الذي ذكره سماحة لى تلك الكيّى. وأمّ إالصغرى  بعد ضمّ 

 لل  الشيخ  
ُ
ائط الأ ي رواية حمران حيث قال: شر

خرى المذكورة فن

 المقصود من فرض تزو  »
ّ
 إن

 
 جها والدخول بها هو التأك

ّ
ق  د من تحق

التسع    ، بلوغها 
ّ
أن لبلوغهالا  ط   ف  «هما شر

ّ
، حيث  هو غريب جد
 
 إا

ّ
 ن

ط اكتمال تسع  ي عرض شر
ي رواية حمران فن

ن قد جاءا فن طير هذين الشر

ن   أولا قرينة  ، سنير
ّ
 على أن

ا
 صل

 
 د من ذلك. ها لأجل التأك

 تطابق المعثن المراد بكلمة  
ّ
ي    «الحدود»هذا بالإضافة إلى أن

فن

 ّ ي يستفيدها سماحة الشيخ من رواية علىي
ي   الكيّى الث 

بن الفضل وفن

 الصغرى  
ّ
أن حيث  الكلام،  أوّل  الرواية  هذه  من  يستفيدها  ي 

 الث 

ي رواية  استفاد    كونه قد   الظاهر 
ّ ) من هذه الكلمة فن   ( بن الفضل  علىي
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ّ
 الشقة وحد

ّ
ة وقوع الجملة ن بقري  1الزنا  معثن حدود المعاصي كحد

ي جواب سؤال
 »  فن

ّ
   «البلوغ؟  وما حد

ّ
ن أن ي حير

هذه الكلمة يستفاد   فن

ي رواية حمران  
ي الآية منها فن

معثن حدود الله بصورة عامّة، كما جاء فن

تقربوها  الله   حدود    تلك  }  : الكريمة فلا    الله   حدود    تلك  }و  2{ فلا 

   .3{تعتدوها
ّ
ي رواية حمران بقوله والشاهد على ذلك أن

ه لم يكتف فن

« 
 
 و »بل عطف على ذلك قوله    ، «قيمت عليهاأ

 
وهذا    «خذ لها بهاأ

   يدلّ 
ّ
أن المعاصي   بالوضوح على  بالحدود ليست هي حدود   المراد 

 
ّ
 . الزنا و الشقة  كحد

 على  
ا
فيها أصل  رواية حمران لا دلالة 

ّ
بأن القول  يمكن  وبــهذا 

 
ّ
رواية  تحق ي 

فن الواردة  للكيّى  الصغرى  ّ ) ق  الفضل  علىي بقطع   (بن 

اش عن  ائط  تالنظر  شر على   مالها 
 
إلىأ بالإضافة  تسع    خرى  اكتمال 

 . ن  سنير

 

البلوغ:  1 راجع  يستفيد سماحته  62.  الأولويّة لإثبات    ، حيث  القياس  من 

 لجميع الأحكام
ً
ويعبرّ هكذا: »فإذا    (فقط  )لا لبعضها   كون اكتمال تسع سني   موضوعا

 بالأحكام الحقيقيّة«. 
ً
 حكم عليه بالقطع والجلد والرجم ... فالأول أن يكون محكوما

 . 187. البقرة  2

 . 229. البقرة  3
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

ّ وأمّ   ا رواية بريد أو يزيد الكناسي
ّ
محلّ الشاهد فيها عبارة   ، فإن

 و »عن جملة  
 
حيث استفاد منها    «ة عليها ولهاقيمت الحدود التامّ أ

   سماحة الشيخ  
ّ
 أ الجارية إذا    أن

ّ
ن تحق قت فيها  كملت تسع سنير

ي استفادها من رواية 
ّ )الصغرى للكيّى الث   . (ابن الفضل علىي

ي ذكرناها بلحاظ الرواية  الإيرادات الدلاليّ   وهذا يرد عليه كلّ 
ة الث 

ي رواية حمران)السابقة  
ي روا  (أعثن

 هذه الجملة الواردة فن
ّ
ية وذلك لأن

 ّ ائط    الكناسي  منوطة بشر
 
، وهي  أ ن خرى بالإضافة إلى اكتمال تسع سنير

 
 
ن   ، نعم»شير إليه بقوله:  ما أ   ، «إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنير

 الدخول على زوجها كناية واضحة عن أصل الزواج وعن دخول  
ّ
فإن

ي الرواية السابقةزوجها بها، كما صُرّ 
   . ح بذلك فن

 
   ، إذا

 
ق الصغرى فتحق

كمالها إ د  بمجرّ   –بحسب دلالة هذه الرواية    –لتلك الكيّى لا يحصل  

 
ُ
ي بلوغ الأ

ن كما يقتضيه الرأي المنسوب إلى المشهور فن . تسع سنير  نث 

 
ّ
ّ   «الحدود» المراد بكلمة  كما أن ي رواية الكناسي

ليس    الواردة فن

من كلمة   ل سماحة الشيخ  بَ ا يظهر استفادته من قِ هو عبارة عمّ 

ي رواية    «الحدود»
ّ )الواردة فن    (بن الفضل  علىي

ّ
ت بة من الحدود المي 

على بعض المعاصي كالشقة والزنا، بل المراد بها حدود الله بصورة  

ي عامّ 
نا إلى بعضها. ة كما فن ي أشر

 جملة من الآيات الث 
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 عطف كلمة    والشاهد على ذلك 
 
  « عليها»على كلمة    «لها»أيضا

 
ّ
 هذه الرواية لا دلالة فيها على تحق

ّ
ي أن

ي هذه الرواية. وهذا يعثن
ق  فن

الشيخ من رواية   ي استفادها سماحة 
الث  للكيّى  ّ )الصغرى  بن   علىي

 . (الفضل

وإذا تمّ  » الشاهد فيها قوله:  ا رواية حسن بن راشد، فمحلّ وأمّ 

ن فكذلك  على قوله:    «للجارية سبع سنير
 
ي »عطفا

إذا بلغ الغلام ثمانن

ي ماله  
ن فجائز أمره فن . وقد  «وقد وجب عليه الفرائض والحدودسنير

ن »هذه الرواية بلفظة  &نقل صاحب الجواهر   .1«تسع سنير

التمس   من  الآن  بلوغ والهدف  إثبات  ليس هو  الرواية  بهذه  ك 

ن     –  الجارية بإكمال تسع سنير
ّ
ي الطائفة الثالثة    فإن

ي بحثه فن
هذا سيأن 

 ّ ي
السبحانن الشيخ  سماحة  عرضها  ي 

الث  الطوائف  ما   –    من 
ّ
وإن

ي استفادها سماحة الشيخ  
الهدف هو استفادة الصغرى للكيّى الث 

ّ )من رواية   ق تلك الكيّى   (بن الفضل   علىي
ّ
بدعوى دلالتها على تحق

ال ي 
حث ّ جفن  ، ن سنير تسع  بإكمالها  هذه  ارية  بضمّ  بلوغها  يثبت   

 الصغرى إلى تلك الكيّى، وهذا يرد عليه: 

 

 . 37  - 36/  26جواهر الكلام:  .1
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

 
ّ
: أن

ا
ن »  ة اية بلفظ نقل صاحب الجواهر هذه الرو   أوّلا   « تسع سنير

 ة. حجّ ب   ليس وهو      حدسه صاحب الجواهر   مجرّد حدسٍ 

ي 
ثمانن بلغ  إذا  ه 

ّ
بأن الرواية  ي صدر 

فن الغلام  توصيف   
ّ
أن  :

 
وثانيا

 بالمعثن 
 
 قطعا

 
ن )وجب عليه الفرائض والحدود( ليس صحيحا سنير

ق الصغرى لتلك الكيّى، فلا 
ّ
 من تأويل ذلك    الواسع الذي يحق

ّ
بد

ا   أبمعثن بِ آخر،  دلالة    و صرن سيبطل  وبالتالىي  الجدار،  عرض  ذلك 

ن  »قوله:   ن )وإذا تمّ للجارية سبع سنير على    «فكذلك  (أو تسع سنير

ل الصغرى لتلك الكيّى. 
 
 المعثن المطلوب الذي يشك

 
ّ
أن  :

 
هذه    «الحدود »كلمة    وثالثا حالها كحال  الرواية  هذه  ي 

فن

ي معثن حدود  
ها ظاهرة فن

ّ
، حيث قلنا إن ن ن الماضيتير ي الروايتير

الكلمة فن

القرآنيّ  الآيات  ي 
فن عامّة كما  بصورة  وليست الله  إليها،  نا  أشر ي 

الث  ة 

ي المعثن الذي يفهمه سماحة الشيخ من كلمة  
 فن
ا
  «الحدود»ظاهرة

ي الكيّى المشار إليها، وبــهذا 
تطابق الصغرى مع  ي سوف لا الواردة فن

عيها سماح
ّ
ي يد

 .  تهالكيّى الث 

 حول ما عيّّ عنه سماحة الشيخ 
ا
 ودلالة

 
وبــهذا ينتهي الكلام سندا

ي استفاد منها الشيخ الكيّى 
بالطائفة الثانية، بما فيها من الرواية الث 

 
 
. الكل ن ي استفاد منها تحقيق صغراها بتسع سنير

 يّة والروايات الث 
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ي ثة الطائفة الثال 
تدلّ    ما ـ» ب   : ما عيّّ عنه سماحة الشيخ السبحانن

 
 
ها إذا بلغت تسعا

ّ
   ، على أن

ّ
ت  يي 

ّ
ت :   ، وقال 1« ب على البالغ ب عليها ما يي 

 « ّ ي
إننّ استدلال  الأحاديث  من  النحو  بهذا  وانتقال  فالاستدلال  من    ، 

ة، أو من وجود الحكم إلى وجود الموضوع 
 
 . « المعلول إلى العل

ي  
درجها ضمن هذه الطائفة عبارة عن نفس  أ والروايات الث 

ي الطائفة السابقة بعنوان كونها  
ي أشار إليها فن

الروايات الأربــع الث 

 
ّ
ي استفادها من رواية  تدلّ على تحق

ّ ) ق الصغرى للكيّى الث    علىي

الفضل   ( بن 
ّ
وإن بدعوى  .  الثالثة  الطائفة  هذه  ضمن  ذكرها  ما 

 
ُ
ن ولو بطريقة    ها كمال إ نث  ب كونها هي تدلّ على بلوغ الأ تسع سنير

 
ّ
 يّة. الدلالة الإن

 وهي عبارة عن: 

 رواية حمران.  -1

2-  ّ  . رواية يزيد الكناسي

 رواية عبدالله بن سنان.  -3

 رواية الحسن بن راشد.  -4

 

 . 48. البلوغ:  1
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

   وقد بحثنا البحث السنديّ 
 
، ولا حاجة إلى  لهذه الروايات سابقا

 التكرار. 

ّ وأمّ  الدلالىي البحث  هذه    ا  ي 
فن يختلف  فهو  الروايات  هذه  ي 

فن

 ّ     الطائفة عن البحث الدلالىي
ّ
فيها ضمن الطائفة السابقة، وذلك لأن

ي 
السبحانن الشيخ  سماحة  يريده  ما  على  الروايات  هذه     دلالة 

 
ّ
 تيّة  بطريقة الدلالة الإن

ّ
ي رُت

ف على أن تكون الأحكام الث 
ّ
بت على توق

للبلوغ  المعلولة  الأحكام  من  الروايات  هذه  ي 
فن ن  سنير تسع  اكتمال 

 ّ عىي
ّ  تدلّ على الحث ّ   ، لسنّ التكليف  الشر عىي

بطريقة دلالة   بلوغ الشر

ة، وهذا أوّل الكلام. 
 
 المعلول على العل

 
ّ
رُت ي 

الث  فالأحكام  )حمران(  رواية  ي 
فن تسع  أمّا  بلوغها  على  بت 

ن   هي أربعة أحكام، وهي    –   حسب تصوّر سماحة الشيخ    –سنير

ي نصّ 
فع »و  «ذهب عنها اليتم»الحديث من قوله    عبارة عمّا جاء فن

ُ
د

اء والبيع»و  «إليها مالها ي الشر
 »و  «جاز أمرها فن

 
عليها الحدود   قيمتأ

 التامّة و 
 
بهاأ  للبلوغ  «خذ لها 

ا
. وهذه الأحكام الأربعة ليست معلولة

 ّ عىي
ن   الشر    ؛ بالتعيير

ّ
ت تي  قد  ها 

ّ
والرشد لأن النضج  من  درجةٍ  على  ب 

ّ   الفكريّ  عىي
، ولا دليل على كونها من المعلولات من دون البلوغ الشر

عيّ  ّ ة الشر عىي
 . للبلوغ الشر
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ّ   فليس من خواصّ   «ذهاب اليتم»ا  أمّ  عىي
ي    ؛ البلوغ الشر

إذ قد يكفن

اليُ  عدم  بتضييع  لصدق  معها  تقوم  لا  الرشد  من   
ا
درجة بلوغها  تم 

 أو نحو ذلك.  ، أو تلفها  ، أموالها 

 ليس من خواصّ   «دفع مالها لها»وأمّا  
 
ّ   فأيضا عىي

بل   ، البلوغ الشر

 
 
لها حصول مالها  ي لجواز دفع 

تقوم يكفن الرشد لا  ها على درجة من 

معها بتضييع أموالها أو تلفها أو نحو ذلك، وإن لم تكن بالغة سنّ 

 التكليف. 

اء والبيع»وأمّا  ي الشر
 كذلك.  «جواز أمرها فن

 
 فأيضا

 المراد بها    « لها بها   والأخذ   مّة إقامة الحدود التا » وأمّا  
ّ
فقد مصىن أن

بع  إلى  الراجعة  الحدود  إقامة  عن  عبارة  المعاصي  ليس  كالشقة  ض 

ي الآيات القرآنيّ   لحدود   والزنا، بل المراد بها المعثن العامّ 
ة  الله، كما جاء فن

نا إلى بعضها، وتعبير   ي أشر
شاهد على ذلك، وبالتالىي    « الأخذ لها بها » الث 

 
 
المكل  

ّ
أن يقيموا الحدود  يمكن حملها على أن  لهم 

ّ
ن الآخرين لا بد فير

ّ ة عليها ولها سواء  الإلهيّ  عىي
 بالبلوغ الشر

ا
 لا.   أو   كانت بالغة

 
ّ
أن إل  بالإضافة   هذا 

 
سل لو  الرواية عل بعض نا  منا دلالة هذه 

 ّ عىي
المعلولة للبلوغ الشر البلوغ   الأحكام  ها لا إطلاق فيها لإثبات 

ّ
فإن

 ّ عىي
   الشر

ً
طبقا  ، سني   تسع  إكمالها  إل    بمجرّد  المنسوب  للرأي 
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

وهما قيد   ، عل تسع سني   ي    المشهور، بل هي مقيّدة بقيدين إضافيّ 

وّجةتأن    بها، وب  هذا لا يتطابق ذلك  و وأن تكون مدخ  ، كون مبى 
ً
مع لة

 المنسوب إل المشهور.  الرأي

ي رواية  
ّ )وأمّا ف  الكناسي    (يزيد 

ّ
ت ي رأ

الثى بت عل بلوغها  فالأحكام 

هي ثلاثة أحكام،   –    حسب تصوّر سماحة الشيخ  –تسع سني    

ي نصّ 
تم»الحديث من قوله    وهي عبارة عمّا جاء ف    «ذهب عنها اليأ

مالها»و إليها  فع 
أ
 »و  «د

 
التامّ أ الحدود  ولهاقيمت  عليها  وهذه    . «ة 

الرواية  ي 
ف  حنا 

ّ
وض ي 

الثى الأربعة  الأحكام  من  هي  الثلاثة  الأحكام 

 ّ عىي
 للبلوغ الشر

ً
حثىّ تدلّ    السابقة عدم وجود دليل عل كونها معلولة

سماحة  عيه 
ّ
يد ة كما 

 
العل عل  المعلول  دلالة  بطريقة  البلوغ  عل 

 فلا حاجة إل التكرار. ،  الشيخ

طي    هذا بالإضافة إل جريان ما قلناه ه  من وجود شر
ً
ناك أيضا

، فلا تتطابق النتيجة   ط تسع سني   لرأي  مع اآخرين بالإضافة إل شر

 المنسوب إل المشهور. 

رواية   ي 
ف  سنان)وأمّا  بن  الله  رأ   (عبد  ي 

الثى عل  فالأحكام  بت 
ّ
ت

عن   عبارة  هي  سني    تسع  لها»بلوغها  الحسنة  كتابة  »و  «كتابة 

عليهاالسيّ     ، «عقابها» و  «ئة 
أ
الأ من  وهذه  اعتبارها  يمكن  مور 
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   ، ولكن،    معلولات البلوغ كما يريده سماحة الشيخ
ّ
ي صدر   هبما أن

ف 

ة   ب نفس هذه النتائج عل بلوغ الغلام ثلاث عشر
ّ
هذا الحديث قد رت

المعلوم    سنة، ومن 
ّ
البلوغ عند    أن ة سنة ليس هو سنّ  ثلاث عشر

 من تأويل ذلك بمثل كون الحديث  
ّ
بصدد بيان كتابة  الغلام، فلا بد

 كالظلم، أو  ئة ممّ ئة عليه فيما إذا كانت السيّ السيّ 
ً
ا يعاقب عليه عقلا

 الضمان  
ّ
ّ   –توجيه ذلك بأن يكتب عليه، أو نحو ذلك    –  كحكمٍ وضعي

 
ً
بيان بلوغ الغلام    د فصدر الحديث ليس بصد  ، من التوجيهات، إذا

يّ 
ّ
الإن الشيخ  بالطريقة  سماحة  يريدها  ي 

الثى ذيل  ،  ة   
ّ
أن وبما 

بعبارة   صدره  عل  معطوف  الجارية  بشأن  الوارد  وإذا  »الحديث 

ي    «بلغت الجارية تسع سني   فكذلك
فسيسقط ظهور هذا الذيل ف 

 
ّ
. يّ إرادة بيان بلوغها بالطريقة الإن

ً
 ة أيضا

ي عبارة الشيخ
  بشأن هذا الحديث من قوله:     وأمّا ما جاء ف 

ي حقّ   ، نعم»
 . الغلام عل خلاف المشهور، فلا يؤخذ به  ما ورد فيه ف 

 
أ
، بل الرواية  وليست الرواية كالشهادة إذا ت ي

ك البافى رك جزء منها يبى

ك الجزء الآخر  الرواية إذا ترك  أفجوابه:    «إذا ترك جزء منها لا يبى
ّ
ن

الآ جزء   الجزء  ك  يبى لا  غب   منها  الجزءان  إذا كان  فيما  ابطي    خر 
مبى

ي هذا الحديث. 
 أحدهما عن الآخر كما ف 

ّ
 بنحوٍ لا يمكن فك
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

ي رواية  
بت عل بلوغها    (الحسن بن راشد)وأمّا ف 

ّ
ت ي رأ

فالأحكام الثى

 تعبب     –تسع سني    
ّ
الوارد فيها تصحيف   «سبع سني   »بناءً عل أن

سني     عن    –لتسع  عبارة  مالها»هي  ي 
ف  أمرها  وجوب  »و  «جواز 

 . « يهاالفرائض والحدود عل

ي  أمّ 
أعث   ، الحكمي   هذين  من  الأوّل  الحكم  ي  »ا 

ف  أمرها  جواز 

ي رواية )حمران( من قوله    «مالها
 » فحاله حال ما ورد ف 

أ
إليها د فع 

ي ذلك    ، «مالها
ف  قلنا  المعلولات بحيث  ه لا دليل عل كونه من 

ّ
أن

بة عل البلوغ حثىّ 
ّ
ت  يدلّ عل البلوغ عل طريقة دلالة المعلول  المبى

ي 
ة كما يريده سماحة الشيخ السبحان 

 
 . عل العل

ي قوله  وأمّ 
ي منهما، أعث 

وجوب الفرائض والحدود  »ا الحكم الثان 

ي صدر  فقد يأ   ، «عليها
 ف 
ّ
عتبر من الأحكام المعلولة للبلوغ، ولكن بما أن

 
ّ
ت غ الغلام ثمان  ب نفس هذين الحكمي   عل بلو هذا الحديث قد رأ

ثمّ   ،
ً
قطعا للغلام   

ً
عيا  شر

ً
بلوغا ذلك  وليس   ، الجارية   سني   طفت  عأ

بقوله:   الغلام  سني    »عل  سبع  للجارية  تمّ  سني   )وإذا    ( تسع 

 من تأويل صدر الرواية بوجه من الوجوه، وبذلك   «فكذلك
ّ
فلا بد

 
ّ
ي إرادة ما هو معلول للبلوغ، كما وض

حنا يسقط ظهور ذيل الرواية ف 

ي رواية 
 . (عبد الله بن سنان)ما يشبه ذلك ف 
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تتمّ  لا  ه 
ّ
أن يظهر  حناه  شر الروايات    وبما  هذه  من  ء  ي

سر دلالة 

 
أ
طريقة دلالة المعلول  نث  باكتمال تسع سني   عل  الأرب  ع عل بلوغ الأ

ي 
عاه سماحة الشيخ السبحان 

ّ
ة كما اد

 
 .  عل العل

عى  وب  هذا يتمّ البحث عمّا سمّاه الشيخ بالطائفة الثالثة ممّ 
ّ
ا اد

 دلاته عل صحّة الرأي المنسوب إل المشهور. 

ي الطائفة الرابعة
ما  »ب  : ما عبرّ عنه سماحة الشيخ السبحان 

ة المزوّجة ما لم تبلغ التسعتدلّ عل عدم جواز    1«الدخول بالصغب 

 
ّ
 ضمن هذه الطائفة ست

ّ
 روايات.  وقد عد

ي 
ّ  هذه الروايات بعيدة كلّ البعد عن الدلالة عل  ولكث 

ّ
 أرى أن

 ّ عىي
الشر بإكمال للجارية،    البلوغ  بها  الدخول  جواز   

ّ
تسع    ها فإن

ذلك   قبل  جوازه  وعدم  ّ سني    عىي
الشر والبلوغ  ءٌ،  ي

للتكاليف    سر

ءٌ آخر، ولا دليل عل التلازم   ي
ي  سر

بينهما، ومجرّد التعبب  عنها ف 

ة قبل   لو    ، تسع سني     ها كمال إ إحدى هذه الروايات بكونها صغب 

التكاليف   تبلغ  ها 
ّ
أن ي 

يعث  لا  فهو  سني    بتسع  تكبر  ها 
ّ
أن عل  دلّ 

عيّ   ة بذلك. الشر
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

تي   من هذه الرو   الروايتي   الأخب 
ّ
ايات غب   هذا بالإضافة إل أن

، بل هما منقولتان عن  
ً
سماعيل بن إمنقولتي   عن المعصوم أصلا

 رسول الله،  جعفر 
ّ
أن إل  إشارة  فيهما  بعائشة وهي   ’ نعم  تزوّج 

ق  
 
، وعل دخل إبنت عشر سني   ه لا يأ

ّ
سماعيل بن جعفر عل ذلك بأن

ّ ا تكون  بالجارية حثىّ  سماعيل  إل  ب  من ق    مرأة، وهذا تعليق شخضي

 ولا علاقة له بالمعصوم.  ، بن جعفر 

 ّ الدلالي الضعف  داعىي    وبعد هذا  الروايات لا  ي هذه 
ف  الواضح 

 فيها.  للبحث السنديّ 

الخامسة الشيخ  الطائفة  عنه سماحة  عبرّ  ما  تدلّ »ب   :  ما 

تسع  لها  وليس  وعيبت  ة  الصغب  بزوجته  دخل  من  ضمان  عل 

    1«سني   
ّ
   وقد عد

ّ
، وهي    ضمن هذه الطائفة ست

ً
روايات أيضا

ارتباطها  عدم  من حيث  الرابعة  الطائفة  ي 
ف  أوردها  ي 

الثى كالروايات 

 
ً
ّ   نهائيّا عىي

الشر البلوغ  أيّ بمسألة  وجود  لعدم  وذلك  بي      ،  تلازم 

، وعدم وجود أيّ  تلازم بي      الضمان وبي   عدم البلوغ قبل تسع سني  

 ّ عىي
.  عدم الضمان وبي   البلوغ الشر  بعد تسع سني  
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كيف قد ربط سماحة الشيخ بي   هذه الروايات    ، وليت شعري

 ّ عىي
 للتكاليف عند الجارية!  وبي   البلوغ الشر

 
أ
 الطوائف الأ

ّ
عى سماحة الشيخوبما أن

ّ
ي اد

دلالتها     خرى الثى

 
ً
حالا أفضل  ليست  سني    تسع  باكتمال  الجارية  بلوغ  من   عل 

ي 
ي استعرضناها، فسنكتف 

ي   الطوائف الثى
ي بيانها بعرض العناوين الثى

ف 

: و حفظه الله اختارها لها ه ي توفيقاته، وهي
 وزاد ف 

 الدخول قبل التسع موجب الطائفة السادسة
ّ
: ما تدلّ عل أن

 1للحرمة الأبديّة. 

السابعة  الطائفة 
 
المطل  

ّ
أن تدلّ عل  ما  وّج  :  تبى  التسع  قة دون 

 2كلّ حال. عل  

الثامنة ليست الطائفة  سني    تسع  ي 
ف  البكر   

ّ
أن عل  تدلّ  ما   :

 3بمخدوعة. 

. الطائفة التاسعة أ إل تسع سني    الأمة لا تستبر
ّ
 4: ما تدلّ عل أن
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

ة وّ الطائفة العاشر
أ
 الزوجة لها الخيار إذا ز

ّ
جت  : ما تدلّ عل أن

 1قبل التسع دون ما زوّجت بعدها. 

ي ع 
ناوين هذه الطوائف يمكن إدراك عدم ارتباط وبأدن  التأمّل ف 

ءٍ  ي
نث  سنّ منها بمسألة بلوغ  سر

أ
عيّة. الا  التكاليف الشر
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 الفصل الثانز

 
أ
ة القول ببلوغ الأ

ّ
ي استعراض أدل

 
ة سنة ننى  ف  بثلاث عشر

عباالأ   أهمّ  الرأي  هذا  ي 
فن تذكر  ي 

الث  ة 
 
الشيخ  ر دل نقله  عمّا  ة 

ّ   & الطوسي  ي الاستبصار بإسناده عن محمّد بن علىي
بن محبوب،    فن

 ّ ، عن أحمد بن الحسن بن علىي
ن ، عن عمرو بن  عن محمّد بن الحسير

 ّ الساباطي عمّار  عن  صدقة،  بن  ق 
ّ
مصد عن  أنّي سعيد،  عن   ،  

سألته عن الغلام مث  تجب عليه الصلاة؟ فقال:    : قال   ،× عبدالله

ة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه  إذا أن  عليه ثلاث عشر

القلم عليه  وجرى  ثلاث    ، الصلاة،  لها  أن   إن  ذلك،  مثل  والجارية 

ة سنة أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة وجرى   عشر

 1عليها القلم. 

 

من أبواب ما يقطع الصلاة    118باب  كتاب الصلاة ال،  474/    1الاستبصار:    .1

 . (784) 2، الحديث وما لا يقطعها 
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

ي هذه الرواية ت
 من والتحقيق فن

ا
ارة يكون من حيث السند، وتارة

 حيث الدلالة. 

 من حيث  أمّ 
ّ
ي السند المذكور إلّ

ا من حيث السند فلا غبار فن

ء اسم   ن )مجّي ن    (محمّد بن الحسير ّ )بير   ( بن محبوب  محمّد بن علىي

ّ )و ي الوقت الذي لا نجد ذكر هذا الا   (أحمد بن الحسن بن علىي
سم فن

ن الا  ي هذه الرو بير
 فن
ّ
ن المذكورين إلّ   سمير

ّ
اية، وهذا ما يورث الظنّ بأن

الا  هذا  ء  ،  مجّي ن معيرّ خطأ  من  ناسر   هنا  هو سم  من  يعرف  ولا 

  سم  صاحب هذا الا 
 
ا
ّ
 حق

 
ن الا إن كان موجودا ي بير

ن المذكورين فن سمير

هو   ليس  ه 
ّ
لأن الرواية،  ن محمّ )هذه  الحسير بن  الثقة    ( د  المعروف 

عنه   ينقل  ّ محمّ )الذي  علىي بن  محبوب  د  عن    ( بن  بن  )لا  أحمد 

 ّ الا   ؛ (الحسن بن علىي إن كان هو ذاك لشاع وذاع هذا  ه 
ّ
ن لأن سم بير

الا  اختصّ هذين  ولما  ن  فحسب  سمير الموضع  بهذا  هذا    . ذلك 

ي التهذيب 
ه جاء فن

ّ
ي سند نفس هذه الرواية  1بالإضافة إلى أن

بعد   فن

ن محمّ ) ّ )عن  »قوله    (د بن الحسير  عن    « (الحسن بن علىي
ا
أحمد )بدلا

 

.1    ّ من    18، كتاب الصلاة، باب  381  –  380/    2، التهذيب:  الشيخ الطوسي

 . 5أبواب الزيادات، الحديث  
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 ّ    ، (بن الحسن بن علىي
ّ
ّ )  وهذا لا يناسب ما نراه من أن   ( الحسن بن علىي

، إحداهما هي هذه    (عمرو بن سعيد)عن    لا رواية له  ن ي روايتير
سوى فن

 . 1الرواية

سوى   ، حال  وعلى كلّ  الرواية  هذه  سند  ي 
فن خلل  يوجد  فلا 

ن ال ن ذكرناهما. لالشبهتير  تير

 محلّ 
ّ
فإن الدلالة  ما يستفاد من    وأمّا من حيث  منها  الشاهد 

ة سنة» قوله:   أو حاضت    ، والجارية مثل ذلك إن أن  لها ثلاث عشر

والمشكلة   . «قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم

ي دلالة هذا المقطع تنشأ من كلمة  
  إذ لو لا هذه الكلمة   ؛ «مثل ذلك»فن

 
ا ّ
ي الرواية مستقل

 من بيان حكملكان بيان حكم الجارية فن
 
 ، الغلام   تماما

هي  العبارة  سنة»  : ولكانت  ة  عشر ثلاث  لها  أن   إن  أو    ، والجارية 

  . «فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم  ،حاضت قبل ذلك

ي دلالة ذلك على بلوغ الجارية بثلاث  
 فن
ّ
ة سنة. ولكنّ ولا شك  عشر

الجارية   ن حكم  بير الحاصل  الربط  ي 
فن الغلام  المشكلة  بقوله وحكم 

 

1 
أ
التهذيب:  خرى  .  والأ ي 

 جاءت ف 
ً
باب  330/    2أيضا من    15، كتاب الصلاة، 

 . 211أبواب الزيادات، الحديث  
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

ال   ، «مثل ذلك»  هذه 
ّ
حكم الجارية مع تدلّ على تساوي    ارةعبفإن

الرواية   ي صدر 
المطروح فن الغلام، والحكم  الغلام ليس حكم  بشأن 

يّ 
ّ
ّ جد  على طبق ظهوره الأوّلىي
 
   ا

 
 الغلام لا يبلغ بعمر    ؛قطعا

ّ
لوضوح أن

ة سنة  من تأويله بمثل  ، ثلاث عشر
ّ
 أو تمرينيّ كونه استحبابيّ   فلا بد

 
 ا

 
ا

مثل  »  عبارةإلى الجارية بواسطة    التأويل سيشيأو نحو ذلك، وهذا  

، وبالنتيجة ستسقط دلالة الحديث على بلوغ الجارية بثلاث  «ذلك

ة سنة.   عشر

   ثمّ 
ُ
 هناك بعض الروايات الأ

ّ
خرى عيّنت بلوغ الغلام بثلاث  إن

 
ّ
ة سنة، وقد يتوه م شاية هذا الحكم منها إلى الجارية بسبب عشر

ه »مثل كلمة  
ّ
م باطل،    « الصبيان»كلمة    أو   «إذا بلغ أشد

ّ
ه توه

ّ
ولكن

 كما يظهر ذلك بالتأمّل. 

رواية   ي 
فن قلنا  ما  مثل  إلى  بالإضافة  ّ )هذا  الساباطي من   (عمّار 

 ّ عىي
 بلوغ الغلام الشر

ّ
    لا يتمّ   وجود العلم بأن

ّ
ة سنة ولابد بثلاث عشر

من تأويل ذلك بمثل الاستحباب أو التمرين، وبالتالىي يشي التأويل  

إلى   فيها  الحكم  شاية  استفادة  تقدير  على  الجارية  إلى  المذكور 

الجارية. 



 الفصل الثالث

 
 
  استعراض أدل

ز
 ف

أ
 بالحيض نتى ة القول ببلوغ الأ

   أهمّ 
ُ
ي يستدلّ بها على كون بلوغ الأ

: الروايات الث   نث  بالحيض ما يلىي

ة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،   -1
ّ
محمّد بن يعقوب، عن عد

 ّ  عن ابن    ، بن إبراهيم، عن أبيه  وعن علىي
 
نّي نجران، عن عاصم  أجميعا

، قال: لا يصلح  ×بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أنّي جعفر  

 أن لا تجده
ّ
 أن تختمر، إلّ

ّ
 .1للجارية إذا حاضت إلّ

لانضاف وذلك   ،
 
معا والدلالة  السند  واضحة  الرواية   وهذه 

 ّ عىي
الشر البلوغ  إلى  الاختمار  ن  وجوب  بير الفرق  احتمال  لعدم  أو   ،

ي 
ن باف   حكام التكليفيّ  الأ وجوب الحجاب وبير

ُ
 خرى. ة الأ

سماعيل، عن الفضل بن إمحمّد بن يعقوب، عن محمّد بن    -2

 ّ     ، ار ، عن محمّد بن عبد الجبّ الأشعريّ   شاذان، وعن أنّي علىي
 
جميعا

 

النكاح،  228/    20  : الشيعة  . وسائل1 مات    126باب  ال، كتاب 
ّ
من أبواب مقد

 . 1النكاح وآدابه، الحديث 



نث   ............................................................. 56
ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

، عن عبد  سألت أبا   اج، قال: الرحمن بن الحجّ   عن صفوان بن يحثر

ي لها   ×إبراهيم  
ي لم تدرك، مث  ينبعن

 تغطّي رأسها   أن  عن الجارية الث 

ب ليس  رأسها  يممّن  ع 
ّ
تقن أن  عليها  يجب  ومث   محرم؟  وبينه  نها 

 1ا الصلاة. هحث ّ تحرم علي للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها 

 واضحة السند والدلالة بمثل التوضيح الذي ذكرنا
 
ه وهذه أيضا

ي الرواية السابقة
 . فن

ع   - 3 بن  ّ محمّد  بن    لىي يونس  عن  بإسناده  الصدوق،  ن  الحسير بن 

ه سأل أبا عبد الله  
ّ
ي ثوب واحد؟ قال: نعم.   × يعقوب، أن

ي فن
 

 عن الرجل يصلى

 
ّ
قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّ

 أن لا 
ّ
 2. تجده الخمار، إلّ

 طريق الصدوق إلى يونس    ةٍ؛ وهذه الرواية من حيث السند غير تامّ 
ّ
لأن

 . ن ن السابقتير  بن يعقوب ضعيف. وأمّا من حيث الدلالة فهي كالروايتير

يّ   -4 ي قرب الإسناد   عبد الله بن جعفر الحمير
 عن السنديّ   ،فن

 

النكاح،  228/    20وسائل الشيعة:  .  1 مات    126باب  ال، كتاب 
ّ
من أبواب مقد

 . 2النكاح وآدابه، الحديث 

،    28باب  ال، كتاب الصلاة،  405/    4  : الشيعة  . وسائل2 ي
 

من أبواب لباس المصل

 . 4 الحديث
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عن   محمّد،  يّ أبن  البخي  عن  نّي  أبيه  عن  محمّد،  بن  جعفر  عن   ،

 ّ  بخمار قال: إذا حاضت الجارية ، ×  علىي
ّ
ي إلّ

 
 1. فلا تصل

 سندها ضعيف، ولكنّ الظاهر صحّ   الروايةوهذه  
ً
ة دلالتها أيضا

 الروايات السابقة. ك

ّ محمّ   –  5 بإسناده عن الحسي   بن سعيد،   د بن الحسن الطوسي

ّ عن  د،  عن القاسم بن محمّ  ي    علي ، عن أنر ي بصب  ي حمزة، عن أنر بن أنر

ه قال: عل ×عبد الله  
ّ
ّ   ، أن ي إذا احتلم الصيام، وعل الجارية    الصثر

ه ليس عليها  
ّ
، فإن

ً
 أن تكون مملوكة

ّ
إذا حاضت الصيام والخمار، إلّ

 أن تحبّ 
ّ
 2. أن تختمر، وعليها الصيام خمار، إلّ

  
ً
    -وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة سندا

ً
دلالتها   ولكنّ   - أيضا

 قد تكون أقوى من الروايات السابقة. 

6-   ّ بن الحسي   الصدوق بإسناده عن صفوان،    محمّد بن علي

عمّ إعن   بن  الحسن  سحاق  أبا  سألت  قال:  ابن عشر  ×ار،  عن   ،

 

،    28باب  ال، كتاب الصلاة،  408/    4  : الشيعة  . وسائل1 ي
 

من أبواب لباس المصل

 . 13الحديث 

 منه    29باب  ال، كتاب الصيام،  236/    10الشيعة:    وسائل .2
ّ
من أبواب من يصح

 . 7الصوم، الحديث 
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

 
ّ
يحج حجّ سني    عليه  قال:  الجارية ؟  احتلم، وكذلك  إذا  الإسلام  ة 

 
ّ
 1. إذا طمثت عليها الحج

الرواية، ولكنّ والظاهر صحّ  دلالتها منوطة بعدم   ة سند هذه 

 و 
ّ
 بي   الأحكام التكليفيّ احتمال الفرق بي   وجوب الحج

أ
 خرى. ة الأ

7-   ّ ي
ة من أصحابنا، عن سهل محمّد بن يعقوب الكليث 

ّ
، عن عد

ي عبدالله   أنر ابن محبوب، عن شهاب، عن  زياد، عن  ي   –  ×بن 
ف 

   –حديث  
ّ
، يحج ة  ؟ قال: عليه حجّ قال: سألته عن ابن عشر سني  

 إذا طمثت
ّ
 2. الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج

 
ً
 . سندها غب  تامّ   ولكنّ   ، وهذه الرواية من حيث الميى  كالرواية السابقة تماما

 وهناك روايات  
 
 خرى قد يأ أ

ّ
 د

ّ
   عى دلالتها عل أن

أ
نث  يكون  بلوغ الأ

   ، بالحيض 
ّ
ها ليست واضحة الدلالة عل ذلك بالدرجة الملحوظة  ولكن

الروايات   من  العدد  وهذا  ذكرناها،  ي 
الثى الروايات  ي 

ي ي ف 
لحصول    كف 

 
أ
 عل بلوغ الأ

ً
هذا بالإضافة إل    . نث  الاستفاضة عل كون الحيض علامة

 

 45  –  44/    11  : الشيعة  . وسائل1
ّ
من أبواب وجوب    12باب  ال،  ، كتاب الحج

ائطه، الحديث   وشر
ّ
 . 1الحج

 45/    11وسائل الشيعة:  .  2
ّ
    12باب  ال،  ، كتاب الحج

ّ
من أبواب وجوب الحج

ائطه، الحديث  . 2 وشر
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   ؛ عدم الحاجة إل الاستفاضة 
أ
ول والثانية من هذه  لكفاية الرواية الأ

 لكونهما قويّ   ؛ الروايات 
ّ
 عل المطلوب. تي   جد

ً
 ودلالة

ً
 سندا

ً
 ا

الد   وعل كلّ  منها  يفهم  إمّا  السابقة  فالروايات  عل ك لا حال  ون  لة 

 الحيض  
أ
ه،  ة أو عدم علاميّ نث  بقطع النظر عن علاميّ علامة عل بلوغ الأ ة غب 

ي علاميّ 
ه. وإمّا يفهم منها الدلالة عل علاميّة الحيض ونف  ء آخر غب  ي

 ة سر

 ّ  الفرق العملي
ّ
م أن

ّ
بي   هذين النحوين من فهم المراد   وقد يتوه

ي الروايات  التعارض كممن هذه  أو عدم وقوع  التعارض  ي وقوع 
ن ف 

 
 
الدال الروايات  كمالها لتسع سني   لحصول  إ ة عل كفاية  بينها وبي   

 ّ عىي
، فعل الفهم -بناءً عل تمامية تلك الروايات    -  لها   البلوغ الشر

ي يقع التعارض.  الأوّل لا يقع التعارض، وعل الفهم
 الثان 

 
 
التوه هذا  صحيح لكنّ  غب   لأ   ؛ م  الروايات وذلك  هذه   

ّ
  -   ن

ي دلالتها  بناءً عل الفهم الأ حثىّ 
اميّة عل    تدل    -   وّل ف  بالدلالة الالبى 

ي علاميّ 
 نف 

أ
الأ  الحيض يحصل  ة تسع سني   لبلوغ 

ّ
، وذلك لأن نث 

، وإذا رأت الدم قبل اكتمال تسع    بعد تسع سني  
ً
سني   فهو  دائما

تسع   علاميّة  اجتماع  إمكان  عدم  ي 
يعث  وهذا   ،

ً
عا  شر

ً
حيضا ليس 

    ؛ ة الحيض سني   مع علاميّ 
ً
 اكتمال تسع سني   يحصل دائما

ّ
لأن

 لعلاميّ 
ً
عل علاميّة    ما يدلّ ف ة الحيض،  قبل الحيض ولا يدع مجالا
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن

اميّ بالدلالة    الحيض يدلّ  . ة عل عدم علاميّ الالبى   ة اكتمال تسع سني  

عى دلالتها عل بلوغها    ، نعم
ّ
قد يقال بوقوع التعارض بي   ما يد

ة عل بلوغها بالحيض. 
 
 بتسع سني   وبي   هذه الروايات الدال

 ، وذلك لعدم    والصحيح عدم وقوع التعارض بي   هاتي   الطائفتي  

ء  تماميّ  ي
من الروايات السابقة عل كون بلوغها باكتمال تسع  ة دلالة سر

حنا ذلك بالت 
ّ
، وقد وض    . عند استعراض تلك الروايات   فصيل سني  

ً
 ، إذا

 ً ي غث 
.  فنحن ف  ي حلّ التعارض بي   هاتي   الطائفتي  

 عن البحث ف 

التعارض بي   ما دلّ  إل  لو انتهى الأمر  ه 
ّ
أن إل  عل    هذا بالإضافة 

   فلا   ، عل علاميّة الحيض   ة اكتمال تسع سني   وبي   ما دلّ علاميّ 
ّ
ي    شك
ف 

   ؛ لزوم تقديم الطائفة الثانية 
أ
 من الطائفة الأ

ً
 قطعا

ً
 ول. لكونها أقوى دلالة

 ّ عىي
 الحقّ هو حصول البلوغ الشر

ّ
 قد ظهر أن

ً
ا    وأخب 

أ
نث  بالحيض  لل

ة سنة   ، لا باكتمال تسع سني     ما لم تحض.   ، ولا باكتمال ثلاث عشر

ة سنة وعدم حصول الحيض    ، نعم ي فرض اكتمال ثلاث عشر
ف 

   ، لها 
 
ّ جوء  لا بأس بالل ي ّ   إل الاحتياط الوجونر عىي

، بالبناء عل البلوغ الشر

 لما فهمه البعض من دلالة رواية 
ً
ّ )وذلك رعاية وإن   (عمّار الساباطي

ي دلالتها بما لا مزيد عليه. 
 ناقشنا نحن ف 

 والحمدالله أوّ 
 

، وصل
ً
 وآخرا

ً
 د وآله الطاهرين.  الله عل محمّ لا
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ُ
ي سن بلوغ الا

 بحث فن
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